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◘ ◘ ◘
تـقـديـــم

تتضمن هذه الوثيقة ملخصا حول بنود جدول أعمال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى والمقرر عقدها بالقاهرة / جمهورية مصر العربية ، خلال الفترة مـــــــن (15 – 22 مايو/ آيار2011) ، وتشتمل على أهم ما يحتويه جدول الأعمال من موضوعات هامة مطروحة للنقاش من قبل أطراف الإنتاج الثلاثة سواء فى الفرق أو فى الجلسات العامة ، ونأمل أن يكون هذا المؤتمر مجالا خصبا للمناقشات وساحة للحوار وتبادل الأفكار بين أطراف الإنتاج الثلاثة ، خاصة فى الموضوعات الهامة التى يتناولها جدول الأعمال ، ومنها :

· تقرير المدير العام وعنوانه  " المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل "،
· تقرير حول أثار الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية والعربية ،
· تقرير حول الحوار الاجتماعي من أجل تنمية مستدامة ،
· الموقف المالى لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء كما فى 1/1/2011 ،
· تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2009 (للمكتب والمعاهد والمراكز التابعة لها).
· نتائج العديد من المؤتمرات والمنتديات الهامة التى عقدتها المنظمة خلال عام 2010 ،
· أنشطة وإنجازات المنظمة خلال عام 2010 ،
· تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية للفترة (2011 – 2015) .
· تقرير حول قرارات مجلس الإدارة فى دورتيه (73 و 74) لعام 2010 .
· تقرير حول متابعة قرارات مؤتمر العمل العربى فى دورته السابقة (37) المنامة، مارس/ آذار 2010 .

ونقدم هذه الوثيقة لإعطاء فكرة موجزة لما تحتويه بنود جدول الأعمال ، ويمكن الرجوع إلى الوثائق الأساسية للحصول على المزيد من المعلومات التفصيلية التى تتضمنها تلك البنود .

أحمد محمد لقمان

المدير العام

◘ ◘ ◘
البند الأول
تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى

ويتضمن هذا البند ما يلى :

* القسم الأول : تقــــرير المدير العام  ، وعنوانه :  " المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل  ".
* القسم الثانى : تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خـــــلال عـــــام 2010 .

** ملاحق (القسم الثانى) :

الملحق الأول : تقرير متابعة حول التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل .

الملحق الثانى : المؤتمرات والمنتديات :
1- تقرير عن الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى (عـمان، 5 – 6 ديسمبر/ كانون الأول 2010) .
2- تقرير عن نتائج أعمال المؤتمر الإقليمى حول الحوار الاجتماعى فى الدول العربية (الرباط ، 14 – 16 ديسمبر/ كانون الأول 2010) .
3- تقرير حول نتائج المؤتمر الرابع لتنمية الموارد البشرية (الرياض، فبراير/ شباط 2011).
الملحق الثالث : تقرير حول نتائج أعمال مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الثانى (شرم الشيخ ، 19 يناير/ كانون الثانى 2011) .

الملحق الرابع : تقرير حول نتائج أعمال الدورة العادية (87) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى (القاهرة ،  فبراير/ شباط 2011) .

القسم الأول
تقــــرير المدير العام حول
 " المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل "
يتناول تقرير المدير العام للدورة (38) لمؤتمر العمل العربى موضوع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .. قاطرة النمو الداعمة للتشغيل ، وذلك كقسم أول من البند الأول من جدول أعمال المؤتمر .

وقد اختار المدير العام موضوع تقريره لهذه الدورة الثامنة والثلاثين حول المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة ، ويمثل ذلك عودة مبررة لموضوع طرح فى الدورة (21) للمؤتمر عام 1994 وكان بندا فنيا فى الدورة (35) لعام 2008 .

وأسباب العودة تتمثل خاصة فيما طرأ على علاقات التبادل التجارى السلعى والخدمى منذ اتفاقية الجات عام 1994 وبرامج الإصلاح الاقتصادى التى باشرتها أغلب البلدان العربية ، والتى هدفت فى مجملها ، إلى تدعيم اقتصاد السوق ، ومنح دور متزايد للقطاع الخاص فى التنمية والتشغيل ، وتشجيع المبادرة الحرة ، وعمادها المنشآت موضوع التقرير، وخلال هذه  الفترة واجهت هذه المنشآت صعوبات جمة فى التمويل والإدارة والتسويق ، وفي رفع كفاءتها الاقتصادية وأداء العاملين فيها ، وفي مواجهة منافسة شديدة ، تزداد ضراوة إلى حد الإغراق .

ومنذ آخر تناول للموضوع ساد العالم أزمة مالية تحولت إلى أزمة اقتصادية ثم أزمة اجتماعية وأزمة تشغيل . وعانت هذه المنشآت من الأزمة لأنها الأضعف فى حلقات الإنتاج وجاءت نتائج القمة فى عمق الأزمة (يناير 2009) لتقدم أملا لعنايتها بالتشغيل ، ودعمها لتلك المنشآت من خلال مبادرة فعالة . وتبلورت هذه المبادرة فى صورة الحساب الخاص لدى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى بغطاء مالى يقدر له أن يصل مليارى دولار . لذلك يأتى هذا التقرير فى توقيته ليعبر مؤتمر العمل العربى من خلاله عما يأمله من ذلك الحساب الخاص .

بدأ التقرير بعد المقدمة بتمهيد ، وفى هذا التمهيد تم توضيح استخدام مصطلح منشآت وليس صناعات أو برامج وأكد اهتمام التقرير بالمنشآت الصغرى بجانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، فالمنشآت الصغرى تمثل ما يزيد عن 85% من المنشآت العربية ، وتقع نسبة هامة منها فى القطاع غير المنظم ، وهى أكبر مولد لفرص العمل ، من خلال التشغيل الذاتى وبرامج تشغيل الشباب وبرامج موجهة لتشغيل فئات خاصة من الداخلين الجدد فى سوق العمل مثل المرأة أو المتعلمين أو فى برامج هدفت إلى توطين الوظائف .

وهى مع ميزاتها الكثيرة إلا أن ظروف وشروط العمل فيها بحاجة إلى رعاية وتطوير ، وهذا الأمر من الاهتمامات الرئيسية لمنظمة العمل العربية خاصة فى جانب الأجور العادلة وفرص التدريب والحماية الاجتماعية .

وتصنيف المنشآت بين صغرى وصغيرة ومتوسطة مايزال موضع اختلاف بين بلدان العالم وبين المنظمات الدولية المعنية بها مثل البنك الدولى ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة العمل الدولية . وتحاول تكتلات اقتصادية أن توحد التعريفات فيها مثل الوحدة الأوروبية خاصة لغرض تحديد أسس التعاون فى هذا المجال .

وتختلف البلدان العربية فى تعريف تلك المنشآت كغيرها من البلدان . وترى منظمة العمل العربية أن يتم الاتفاق على تعريف موحد لهذه المنشآت يعتمد على حجم العمالة فى المنشأة ، كخطوة لاستكمال التعريف الموحد الذى يتضمن جملة المعايير الكمية من عمالة وآلات ووسائل نقل ومستوى تكنولوجى وحجم رأس المال أو المبيعات ثم المعايير النوعية من أسلوب إدارة واستقلالية . والمقترح يتضمن التحديد التالى :

· المنشآت الصغــرى : ما بين 1 – 4 
عامل

· المنشآت الصغيــرة : ما بين 5 – 19
عامل
· المنشآت المتوسطة : ما بين 20 – 99
عامل

وللمنظمة أن تساهم مع أية جهة عربية خاصة منها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للوصول إلى مفاهيم مشتركة وتعريفات موحدة . ومثل هذا الجهد ضرورى لأى تعاون عربى فى هذا المجال خاصة من خلال الحساب الموحد الذى تبلور عن مبادرة القمة العربية فى الكويت ليدعم المنشآت دون الكبيرة بمليارى دولار .

وتناول الفصل الأول من التقرير دور هذه المنشآت فى دعم التشغيل . ونوه التقرير بأن هذه المنشآت بأنواعها الثلاثة تمثل توجها لمختلف بلدان العالم بل اعتبرته بلدان قاطرة لنموها وفيما مضى كانت الشركات الكبرى والصناعات الثقيلة هى التى يعول عليها فى التنمية .

فالمنشآت موضوع التقرير أصبحت المولد الأكبر لفرص العمل ليس حجما فقط بل توزيعاً بين المناطق داخل البلدان وبين القطاعات الاقتصادية ، وبذلك فهى عنصر توازن اقتصادى وأداة عدالة فى التوزيع ومحركا لنمو التشغيل .

والأمر لا يقتصر على البلدان العربية أو البلدان النامية عموما بل هو واقع البلدان الصناعية باختلاف درجة تطورها وأغلبها ضمن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، فإذا أخذنا 22 من هذه البلدان نجد مساهمة المنشآت دون الكبيرة فى مجال التشغيل تتراوح ما بين 52% (الولايات المتحدة الأمريكية) و88% (فى اليونان) نسبة إلى التشغيل الكلى .

وتساهم هذه المنشآت فى القيمة المضافة بنسبة تتراوح ما بين 46% (كوريا الجنوبية) وقرابة 73% فى البرتغال . وتساهم أيضا فى التصدير بنسبة تتراوح ما بين 23% فى فنلندا و85% فى إيطاليا .

أما الصورة فى البلدان العربية لتلك المساهمة فهى أوضح فى التشغيل ، فمساهمتها فى الناتج المحلى تشوشه عوائد النفط التى طغت على الناتج المحلى العربى ، إذ تمثل 40% منه . إلا أن هذه العوائد تتذبذب بصورة جنونية إذ أنه فى عقد واحد (2000 – 2010) كان أدنى سعر للبرميل من النفط 12 دولار وأعلاه 94 دولار (بأخذ متوسط السعر فى كل سنة) .

أما مساهمة هذه المنشآت فى التصدير فما يزال محددا فى بلداننا فهى تعتمد على الأسواق المحلية ولا نجد إلا استثناءات فى حالة لبنان أو فى بعض القطاعات مثل الألبسة الجاهزة فى المغرب وتونس والأردن .

ويقدرعدد هذه المنشآت فى بلداننا بنحو 12 مليون منشأة تشغل قرابة 30 مليون عامل ، ويفتقر التقدير الدقيق إلى مسوح ميدانية وبيانات شاملة ومحدثة .

وما هو متاح من بيانات يشير إلى وجود 2.6 مليون منشأة عاملة فى مصر تشغل قرابة سبعة ملايين عامل ، أو وجود 519 ألف منشأة فى الجزائر (2008) تشغل ما يزيد عن مليون عامل .
هذه المنشآت تمثل 95% من القطاع الصناعى فى المغرب وتشغل 50% من العاملين فى القطاع الخاص وهى تنتج 30% من صادرات المغرب وتنتج 40% من الناتج المحلى .

كما يمثل إنتاج هذه المنشآت 14% من الإنتاج الصناعى فى المملكة العربية السعودية ، و8% من صادراتها الصناعية ، وفى سلطنة عُمان تساهم هذه المنشآت بـ 22% من الناتج المحلى الإجمالى .

وهناك تخطيط لزيادة عدد هذه المنشآت وتشجيع تطورها فى عدد من البلدان العربية فمخطط التنمية فى الجزائر يتضمن زيادة عدد هذه المنشآت بـ 40 ألف سنويا حتى عام 2014 ، وفى تونس تقدر الزيادة السنوية بنحو 14 ألف .

والبلدان العربية بحاجة إلى زيادة عدد هذه المنشآت ، فنسبة عدد هذه المنشآت إلى كل ألف من القوى العاملة لايزيد عن (0.47%) فى البلدان العربية لكنها ثلاثة أضعاف ذلك فى بلدان آسيا ، ونجد فى أمريكا اللاتينية ضعف ما لدينا من منشآت .

وتساهم المرأة بنسبة محدودة فى ملكية هذه المنشآت أو العمل فيها ، فنسبة المالكين لها من الإناث تبلغ (9%) فى مصر ، لكن تبلغ نسبة العاملات فيها إلى إجمالى العاملين (17.4%) .

لكن يبدو أن الوضع مختلف فى بلدان مجلس التعاون الخليجى ، فربع الأعمال فيها يملكها نساء وكمؤشر على ذلك هناك 12 ألف سيدة عضو فى مجلس سيدات الأعمال بالإمارات ، ومنذ 1995 كان هناك 29.7 ألف صاحبة عمل فى السعودية.

وتشمل المنشآت الصغرى فى البلدان العربية تلك التى تقام فى إطار التشغيل الذاتى ، ويقدر بأنه ما يقارب من ثلث القوة العاملة العربية من الذكور و 12.5% من الإناث يعملون فى إطار التشغيل الذاتى .

واستهدفت هذه المنشآت الصغرى لتنميتها من قبل الجانب الأكبر من البرامج فى البلدان العربية ، مثل برنامج "مقاولتى" فى المغرب وصندوق تشغيل الشباب فى الجزائر والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات فى سوريا وبرنامج "سند" فى عُمان و "نافع" فى البحرين و "طموح" أو " إنطلاق " فى الإمارات وبرنامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى ليبيا ... الخ .

وتتوزع بين المنشآت الصغرى والصغيرة ، الصناعات التقليدية والحرفية .. وهى ذات طبيعة خاصة . فهى جزء مهم من التراث الشعبى المادى وجانب من الذاكرة الثقافية الجماعية وذات علاقة وثيقة بتطوير السياحة وهى من أكثر القطاعات تشغيلا لليد العاملة خاصة للمرأة العاملة فى بعض الحالات ، كما أنها تتوزع بين الريف والوسط القروى والحضر ، ففى مصر تشغل هذه ما يزيد عن 800 ألف ، وفى الجزائر نما عددها بنحو 43 ألف فى سبع سنوات .

وهذا النوع من الأنشطة بحاجة إلى برامج خاصة لتطويرها والتدريب لرفع كفاءتها ولها فرص أن تتحول إلى إنتاج فنى رفيع تتسع له الأسواق الخارجية ولها قيمة مضافة عالية .

والتدريب فى هذه المنشآت يحتاج إلى تطوير أرباب الحرف ، كما أن تسويق منتجاتها بحاجة أكثر من غيرها إلى التعاونيات وجمعيات الحرفيين .

وتناول الفصل الثانى التحديات التى تواجه هذه المنشآت . وتناول التقرير أهم هذه التحديات وهى ثمانية ، والتحدى الأول هو ضعف روح المبادرة التى تمثل أهم عناصر نجاح هذه المنشآت. والضعف فى هذه الروح أرث لفترة ساد فيها تولى الحكومة زمام المبادرة الاقتصادى ولم يتم التحضير الكافى لفترة تراجع دور الدولة الاستثمارى نتيجة إصلاحات اقتصادية وهيكلية كانت ضرورية ، فقد حُمِلَ القطاع الخاص مسئولية التنمية والتشغيل فى وقت يواجه فيه انفتاح الأسواق وزيادة حدة المنافسة ، وتنمية روح المبادرة لمواجهة هذه التغيرات لا تأتى بين ليلة وضحاها .

فجذور تنميتها تكمن فى التعليم والتربية وفي دور الأسرة وفى التوجيه المهني وتوفر معلومات عن أسواق العمل وتطورها . وجهد إعلامي كثيف . ومن الطبيعي أن يكون ذلك من أولويات نشاط بعض الجهات مثل مشاريع البنك الدولي أو المجموعة الأوروبية أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في تعاملها مع البلدان العربية .

وتبذل جهود عربية في هذا السياق مثل المركز الإقليمي لتنمية وتدريب رواد الأعمال والاستثمار في المنامة بمملكة البحرين وأنشطة عديدة لمبادرات سمو الشيخ/ محمد بن راشد وسمو الشيخه / موزة بنت محمد المسند أو مبادرات شركات كبيرة عرفت ببرامج " شريان الحياة " .

والتحدي الثاني يتمثل في ضعف الإطار المؤسسي والتشريعي ، فالقانون الشامل الذي ينظم عمل هذه المنشآت لم يصدر إلا في بلدين فقط والبديل عن ذلك كان إصدار العديد من القوانين الجزائية واللوائح المنظمة لبعض هذه المنشآت مثل الصناعات التقليدية أو المنشآت في المناطق الصناعية أو المناطق الحرة . أو تتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر .

وتفتقد البلدان العربية لوجود جهة حكومية تشرف على عمل هذه المنشآت . وهناك استثناء واحد لوزارة للصناعات الصغيرة والمتوسطة . ولا تشمل مهام هذه الوزارة المنشآت الصغرى . أما في أغلب البلدان فيعني بهذه المنشآت وزارات الصناعة ويقع ضم الصناعات التقليدية إلى وزارات السياحة غالبا .

أما المنشآت الصغرى فتتوزع بين أطراف عدة لا جامع بينها ومن هذه مشاريع تشغيل الشباب أو الأسر المنتجة أو التشغيل الذاتي وكثير غيرها .

وقد حاولت بلدان عربية  تنسيق العمل بين هذه المنشآت المتعددة حجما ونشاطا وتبعية . فأنشأت لجاناً استشارية موسعة تضم كل المعنيين بهذه المنشآت وما تزال هذه المجالس في عدد محدود من البلدان .

وتتجه البلدان العربية إلى المزيد من التنظيم مثل استحداث هيئات جديدة تعنى بهذه المنشآت في المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات .

والتحدي الثالث هو تحسين بيئة الأعمال ويتضمن ذلك العديد من أوجه التطوير مثل تقليل مدة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء المشروع أو لتسجيله . ويلاحظ أن عدد الإجراءات المطلوبة ما يزال كبيرا بالرغم من بلوغ المستويات الشائعة دولياً في كثير من الحالات . وتبقى مع ذلك عناصر أخرى لتحسين بيئة الأعمال مثل تطوير النظام المالي والمصرفي والبنية التحتية ... إلخ .

ويسر القيام بالأعمال مقياس هام يضم في داخله العديد من العناصر . وموقع كثير من البلدان العربية متميز في هذا المؤشر كما يبين ذلك ترتيب البلدان العربية بين 183 بلداً في العالم من حيث يسر القيام بالأعمال . ففي المقدمة تأتي السعودية في الترتيب 13 ثم البحرين فقطر فالكويت فعُمان والإمارات تقع بين هذه الــــــدول لا محالة . إلا أن أغلب البلدان العربية تجاوز ترتيبها المائة بالرغم من أن بلدا مثل مصر تقدم ترتيبه عشر مراتب في عام واحد . ودول العالم جميعا في سباق لتيسير القيام بالأعمال ويعني ذلك أن ترتيب البلدان العربية سوف يتأخر إذا رضيت بما هو قائم .

والتحدي الرابع هو رفع كفاءة القائمين على هذه المنشآت والعاملين فيها . فنسبته ضئيلة منهم استفادوا بدورات تدريبية قبل بدء أعمالهم وقليلة هي المنشآت التي تستخدم مهنيين من قانونيين ومحاسبين وغيرهم .

ويؤشر هذا الواقع لمشكلة جدية وهي نقص التدريب وفرصة لهذه المنشآت . وهو تدريب له خصوصيته إذ يتضمن مهارات تخطيط وتمويل ومحاسبة وإدارة وتسويق إضافة إلى مهارات الإنتاج حسب مجال عمل المنشأة ... ومراكز التدريب الخاصة بهذه المنشآت نادرة في البلدان العربية إذ باستثناءات قليلة تأتي في مقدمتها السعودية فإن جهود التدريب لا تتم في مراكز متخصصة بل يستفاد غالبا من مراكز التدريب المهني أو الإداري الشائعة لتنفيذ برامج حسب الطلب وتشارك فيه كثير من مؤسسات التدريب الدولية الهادفة للربح في تقديم هذه الخدمة بما في ذلك منظمة العمل الدولية .

وتبذل منظمة العمل العربية جهوداً في هذا المجال خاصة من خلال مركز تنمية الموارد البشرية التابع لها . لكن يتم ذلك في إطار الموارد المالية المحدودة المتاحة .

والتدريب في هذا المجال وثيق الصلة بجهود دعم التشغيل لذلك كان هذا المجال أحد المشاريع الستة للبرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة الذي أقرته القمة.

وتدريب الرياديين هو جزء من جهود مطلوبة لرفع كفاءة هذه المنشآت . ويلاحظ ضعف مستوى إنتاجية هذه المنشآت بشكل عام . وإحدى مؤشرات ذلك تأهيل هذه المنشآت للحصول على شهادة (الأيزو)  . فهذه الشهادة لا تعني الجودة ولكن توفر البنية لتطوير الجودة وباستثناء حالة لبنان فأن المنشآت العربية الحائزة على هذه الشهادة تمثل أقل من 10% في أغلب الحالات وتتجاوز هذه النسبة 40% من المنشآت في حالات مثل البرازيل والهند وبولندا وغيرها .   
والتحدى الخامس هو تأطير هذه المنشآت خاصة في فترة الإنشاء بما في ذلك تطوير حاضنات الأعمال . وقد بدأت تجربة حاضنات الأعمال في بلدان مثل مصر وتونس والأردن والمغرب والجزائر وتنتشر في غالبية البلدان العربية . ومن هذه الحاضنات ما اختص بالمشاريع التكنولوجية الصغيرة وهناك فرص لتطوير هذا النوع من الحاضنات خاصة في تونس ومصر والإمارات . لكن مناخ البحث العلمي التكنولوجي هو الذي يوفر الدعم والنجاح لمثل هذه الحاضنات .

وقد أصبح من المؤكد أن المنشآت التي احتضنت لها فرص نجاح أكبر بكثير من تلك غير المحتضنة كما بينت تجارب بلدان عديدة ومنها البلدان الأوروبية .

والتحدي السادس هو تحقيق " تشبيك " بين هذه المنشآت من ناحية وتطوير تسويق منتجاتها من ناحية ثانية .

" فالتشبيك " يسمح بتكامل عمل هذه المنشآت ويبعدها عن المنافسة الضارة وتكرار الأنشطة التي لا يستطيع السوق استيعاب إنتاجها . ويمكن أن يتم ذلك بفعالية خاصة في المجمعات الصناعية والحرفية .

كما أن تسويق منتجات هذه المنشآت يلقى صعوبات منها عدم قدرتها على الحضور الفاعل في المعارض المحلية والدولية وقد أصبحت الدولة صاحبة مسئولية في تمكين هذه المنشآت من المشاركين في المعارض التجارية وذلك في كثير من البلدان ومنها تركيا وماليزيا .

ومن الوسائل الأخرى في التعاون ودعم التسويق تطوير التعاونيات الحرفية والإنتاجية . فيجب النأي بهذه التعاونيات عن أية تبعات إيديولوجية وكأنها جزء من الاقتصاد الموجه فهي أكثر ازدهارا في البلدان الليبرالية . وربما يكون الوقت قد حان لتفعيل دور هذه التعاونيات من جديد .

والتحدي السابع هو تولى هذه المنشآت خاصة المتوسطة والصغيرة منها إنتاج قائمة من المنتجات تمتنع المنشآت الكبيرة عن إنتاجها . فهذا يعطى فرصة لنمو وتطوير المنشآت المتوسطة والصغيرة ويطور مفهوم المناولة (المقاولة من الباطن أو الصناعات المغذية ... الخ) وللهند تجربة متميزة في هذا المجال إذا إنها حددت ما يزيد عن 1200 إنتاجاً يترك للمنشآت الأقل من الكبيرة حصرياً للقيام به ، وهي تجربة طويلة ساعدت على تطوير المنشآت وتعدد أنشطتها والقيام بدول الإنتاج الوسيط .   

والتحدي الثامن هو نقص التمويل ولأهميته فقد أفرد له فصل خاص وتمهيدا لذلك أبدي التقرير ملاحظتين احدهما تتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر والأخرى بشأن تحويلات المتنقلين والمهاجرين .

فصافي الاستثمار الأجنبي المباشر تطور خلال السنوات الخمس الماضية وبلغ ما يزيد عن 80 بليون دولار عام 2008 لكنه يتيحه لبلدان محدودة . كما أنه مايزال  يفضل مجالات الطاقة والاتصالات والإسكان الفاخر والمنشآت السياحية وهذه مفيدة لا محالة لكنها غير مولدة لفرص العمل بكثافة .

ولو وظف ربع تلك الاستثمارات فقط في المنشآت الصغرى ، والصغيرة والمتوسطة لأمكن إيجاد ما يزيد عن 3.7 مليون وظيفة سنوياً .

كما أن تحويلات المتنقلين والمهاجرين هي الأخرى مهمة إذ تقارب 27 مليار دولار سنويا ولو وظف ربعها فقط في إقامة هذه المنشآت فذلك كفيل بإيجاد قرابة مليون فرصة عمل .

وبالأمرين فقط يمكن تحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل في مكافحة البطالة بل والقضاء عليها لكن دون ذلك شروط وظروف يجب أن تتحقق .  

وركز الفصل الثالث على مشكلة التمويل وهي من أهم ما تعانيه هذه المنشآت . فالبنوك بمختلف أنواعها تساهم بقدر محدود في التمويل فإقراضها لهذه المنشآت لايمثل إلا 8.3% من إجمالي عمليات إقراضها على المستوى العربي وتتدني هذه النسبة أكثر في بلدان مجلس التعاون الخليجي (2%) وذلك لوجود نسبة هامة من المنشآت الكبيرة فيها وتحظي هذه باهتمام البنوك الخليجية . ونسبة الإقراض المتجه لهذه المنشآت يتجاوز 26.8% في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وهناك استثناءات في البلدان العربية مثل حالة لبنان حيث بلغت النسبة 53.5% . 

وهناك نية لدى البنوك العربية للتوسع في عمليات إقراض هذه المنشآت إذ أن النسبة المستهدفة قد تصل 20.6% وذلك حسب مسح أجرى حولها .

ومشكلة البنوك في أحجامها عن الإقراض هو الضمانات وقد أنشئ في البلدان العربية آليات مختلفة ومتعددة لضمان القروض وتكثر هذه في بلدان مثل المغرب وتونس . 

وهناك سبب آخر مسكوت عنه وهو تردد المقترضين في التعامل مع البنوك التجارية لشكهم في شرعية طلب قروض بفوائد محددة مسبقا وذلك بالرغم من فتاوى مرجعيات دينية مثل الأزهر الشريف . وتشير تقديرات إلا أن هناك ما بين ربع وثلث المحتاجين إلى هذه القروض يتجنبونها .  

والبديل عن ذلك هو البنوك ذات المعاملات الإسلامية . وقد اتجهت كثير من البنوك إلى اعتماد المعاملات الإسلامية بلغت نسبتها في بلدان مجلس التعاون الخليجي 59% من البنوك أما في غيرها من البلدان العربية فالنسبة أقل (30%) .

وهناك عزم لدى الحكومات العربية لتشجيع التوسع في هذا النوع من المنشآت ولن يتحقق ذلك إلا بدعم من البنوك . ومن أمثلة هذا التوسع في المنشآت عزم الجزائر على إنشاء 40 ألف منشأة جديدة كل سنة خلال مخطط التنمية الخماسي الحالي 2010 – 2014 واعتمد لذلك ملياري دولار . وتنوي تونس إنشاء 14 ألف منشأة جديدة كل سنة وهناك نية معلنة لدعم إنشاء هذه المنشآت في أغلب البلدان العربية خاصة منها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجماهيرية الليبية .

وتقتضي عناية التقرير بالمنشآت الصغرى الاهتمام بالتمويل الصغير والمتناهي الصغر . وهذا النوع من التمويل يتجه لمشاريع التشغيل الذاتي والأسر المنتجة وأنماط عديدة أخرى . وقد تطور الإقراض المتناهي كما هي الحال في البلدان النامية عموماً التي زاد فيها عدد المقترضين الصغار بنسبة 21% خلال الفترة (2006 – 2008) .

وقد بلغت قيمة محفظة القروض المتناهية الصغر في عشرة بلدان عربية 1.175 مليار دولار عام 2008 ولم يكن حجمها قبل ذلك بسنتين قرابة نصفها فـقــط . أما عدد المقترضين فقد بلغ 2.4 مليون مقترض .

غير أن توزيع هذه القروض ما يزال متركزا في بلدين عربيين هما المغرب ومصر . ويقدر عدد المقترضين المحتملين على المستوى العربي بقرابة خمسة ملايين .  

أما مصادر التمويل لهذه القروض فهي مؤسسات تمويل تنموية وحكومية وصناديق ومنظمات غير حكومية والشركات الخاصة . ويقدم هذا التمويل بشكل قروض في 62% من الحالات يلي ذلك المنح 22% .

تقدم 17 جهة مانحة مثل هذه القروض وقد التزم الممولون الدوليون بمبلغ 717 مليون دولار عام 2008 . وبجانب ذلك ينشط 8 مستثمرين رئيسيين في المنطقة .

والملاحظ على هذه القروض ضعف نسبة المعدوم منها إذ لا تتجاوز 2% إلى في حالات طارئة بلغت 4.5% .

وتساهم مؤسسات التمويل الخاصة وكبار رجال الأعمال في هذا الجهد مثل صندوق عبد اللطيف جميل في السعودية ومجموعة شركات هائل سعيد في اليمن .
وقد بذل صندوق الخليج العربي (Agfund) جهوداً استثنائية في نشر تجربة صندوق الفقراء التي بدأها الدكتور / محمد يونس ببنك جرامين في بنجلاديـــــــش عام 1979 . فأنجز الصندوق العربي بنك الأمل للأقراض الصغير في مصر واليمن والبنك الوطني للمشروعات الصغيرة في الأردن وبنك الإبداع في البحرين وللصندوق مشاريع قادمة في السودان وموريتانيا ولبنان وسوريا . كما أنشأ هذا الصندوق جائزة عالمية للمشروعات الرائدة .

وتناول هذا الفصل مبادرة سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في الكويت . وتضمنت المبادرة تخصيص اعتمادات مالية عربية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة ملياري دولار . وقد بلغ الاكتتاب في هذه المبادرة حداً يسمح ببدء عملها . واتخذت تلك المبادرة شكل الحساب الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، وأقرت لائحة هذا الصندوق وشكلت اللجنة المشرفة عليه من البلدان المانحة والصندوق العربي   . 

وما يزال هذا الصندوق في طور إعداد أدوات عمله واستكمال نظمه. وهو الوقت المناسب لإثارة اهتمام الصندوق العربي بضرورة العناية بالمنشآت الصغرى وبالتمويل الصغير ودراسة تمويل مشروع منظمة العمل العربية المقر من القمة بشأن تدريب الرياديين في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة . وهذا المشروع حاز على موافقة القمة العربية بجانب مشاريع خمسة أخرى تقدمت بها المنظمة في إطار البرنامج العربي لدعم التشغيل والحد من البطالة .  

وتناول الفصل الرابع تجارب من بلدان ناهضة وهي تجارب مثيرة في جانب أو أكثر منها . واختصر التقرير تناوله على ثلاث منها هي حالات ماليزيا والهند وتركيــا.

فماليزيا أدمجت العناية بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع خطط التنمية فيها منذ 1957 وكان الدور الحكومي بارزا في ذلك .

واتجهت في العقد الأخير إلى رفع كفاءة هذه المنشآت كوسيلة لزيادة الصادرات والولوج في اقتصاد المعرفة بتعاون كامل مع المؤسسات البحثية والتكنولوجية في ماليزيا . وأهم هذه المنشآت تقع في قطاع الخدمات وتشبه في هذا الجانب الوضع في بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص .

 أما التجربة الهندية فقد تميزت باعتبارها هذه المنشآت قاطرة النمو في الهند منذ خمسينات القرن الماضي . ومنذ سنوات قليلة زادت عنايتها بالمنشآت الصغرى وأصبحت هذه من صلاحيات وزارة جديدة تعني بالمنشآت بأنواعها الثلاثة وأخذت بذلك صلاحية وزارة أخرى كانت تعني بالصناعات الغذائية الريفية . ويبلغ عدد هذه المنشآت في الهند 26 مليون منشآت تساهم بـ 45% من الناتج الصناعي و 40% من الصادرات لكنها لا تساهم إلا بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي .

ومن خصائص هذه التجربة تخصيص ما يزيد عن 1200 منتجاً يكون إنتاجها حكرا على المنشآت غير الكبيرة . وقد كان لهذه المنشآت الدور الفاعل في التشغيل إذ أن نمو التشغيل فيها تجاوز 7% سنوياً خلال العقد الأخير . ومن ملامح هذه التجربة العناية بالمنشآت الريفية بقدر العناية بمنشآت اقتصاد المعرفة . وتكثيف جهود التدريب .

إذا يخطط في الهند تدريب 500 مليون متدرب حتى عام 2022 يكون 50% منهم في الريف . أما التدريب الخاص لهذه المنشآت فالمراكز الوطنية تخطط لتدريب 2.5 مليون متدرب .

وتقدم التجربة التركية أوجه شبه مع بعض التجارب العربية . فالعناية بهذه المنشآت تتم في ظروف اقتصادية طبعها التضخم وتحدي الانفتاح على أوروبا الموحدة . وقد أنشأت تركيا في وقت مبكر منظمة للتنمية الصناعية لهذه المنشآت ومركز تدريب خاص بها طورتهما بعد ذلك عام 1990، واستخدمت هذه المنشآت لتقليل التفاوت بين الجهات واعتمدت في ذلك على حوافز تمويلية وضريبية. وللتعاونيات في التجربة التركية دور مهم خاصة في مجال الصناعات التقليدية والحرفية واعتنت تركيا بتوفير مشاركة هذه المنشآت في المعارض التجارية المحلية والخارجية بدعم خاص من الحكومة . 

ويأتى الفصل الخامس بعنوان : نحو ميثاق عربي للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 

وفي هذا الفصل تم استعراض جهود تجمع بلدان مصنعة في هذا الشأن وهي أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية . فقد اعتمدت هذه البلدان ميثاق بولونيا حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ عام 2000 ومن البلدان العربية المشاركة في هذا الميثاق الجزائر ومصر والمغرب وتونس . واستمرت عناية هذه البلدان اعتماداً على ميثاق بولونيا بتحديد سياسات بشأن هذه المنشآت وذلك في مؤتمرات وزارية متتالية بشأن هذه المنشآت استضافتها اسطنبول (تركيا) وبرازيليا (البرازيل) وأثينا (اليونان) وطوكيو (اليابان) .

واهتم وزراء الصناعة العرب بوضع ميثاق عربي لهذه المنشآت خاصة منذ المؤتمر الرابع لوزراء الصناعة العرب في صنعاء (2007) وتبلور اهتمامهم في المؤتمر الخامس في الجزائر (2010) . وفي هذا المؤتمر درس ميثاق عربي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

ومنظمة العمل العربية إذ تتفق مع ما ذهب إليه وزراء الصناعة العرب فأنها تأمل أن يتناول أي ميثاق عربي الجوانب التالية :

- العناية بالمنشآت الصغرى .

- التركيز على تنمية روح المبادرة .

- تخصيص عناية استثنائية بتدريب المبادرين .

- تأمين هذه المنشآت من الأزمات المالية الاقتصادية العالمية أو الدورية من خلال صناديق خاصة .

وقد يكون لجهات عربية أخرى إسهامات في هذا الميثاق العربي وبشكل خاص الجهات التي قنن التعاون بينها وهي إلى جانب منظمة العمل العربية كلا من القطاع الاقتصادى والاجتماعى بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الإدارية ومجلس الوحدة الاقتصادية .

وختم هذا الفصل بخاتمة . وتضمنت هذه الخاتمة مقترحات مدير عام مكتب العمل العربي إلى مؤتمر العمل العربي في دورته (38) .

وشملت هذه المقترحات 21 مقترحاً . كان من بينها ما هو موجه لتحديد سياسات وطنية بشأن هذه المنشآت ومنها ما تعلق بتوجيه عناية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للعناية بالمنشآت الصغرى وبتمويل مشروع المنظمة لتدريب المبادرين في المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة .        
خرى

◘◘◘

القسم الثانى
تقرير عن نشاطات وإنجازات منظمة العمل العربية خلال عام 2010 
شهد عام 2010 نشاطاً مكثفاً لما نفذته منظمة العمل العربية من برامج وأنشطة وفعاليات على المستويين العربى والدولى سواء كانت فى مجال تنفيذ خطة المنظمة أو من الأنشطة التى نفذت من خارج الخطة .

سجل هذا التقرير ما يزيد عن ثمانين نشاطاً تم تنفيذها خلال هذا العام من الأنشطة المدرجة بخطة منظمة العمل العربية خلال عام 2010 حيث شملت مجمل مجالات عمل المنظمة والتى بلغت ستة عشر مجالاً وردت على النحو التالى :

· تشريعات ومستويات العمل .
· الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل .
· التامينات الاجتماعية .
· شئون عمل المرأة .
· المعوقين .
· شئون عمل الأطفال .
· التعاونيات .
· التشغيل .
· التدريب .
· إدارات العمل .
· العلاقات العربية والدولية .
· التعاون الفنى .
· الإعلام والنشر .
· التوثيق والمعلومات .
· إحصاءات العمل .
· الدراسات والبحوث والترجمة .
فضلاً عن تقريراً موجزاً لنشاطات وإنجازات السيد / المدير العام ، والتى تضمنت أكثر من (28) نشاطاً ركز فيها على تعزيز الصلة وتنسيق التعاون مع أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية بالإضافة إلى المنظمات العربية والدولية ذات الصلة ، والتى يأتى فى مقدمتها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقطاعيها الاقتصادى والاجتماعى ومنظمة العمل الدولية ومكاتبها الإقليمية ببيروت والقاهرة – صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة Unifem - اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) - المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – مؤسسة صلتك – المكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان – صندوق المعونة الفنية للدول الأفريقية – البنك الدولى – برنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية – المنظمة الدولية للهجرة – البنك الإسلامى للتنمية – الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب – المعهد العربى للتخطيط بالكويت  .

وقد نتج عن هذه الزيارات واللقاءات عقد العديد من الأنشطة التى سوف يرد ذكرها وفقاً للمحاور التالية :

أولاً : محور الحماية الاجتماعية 

تم تنفيذ ما يزيد عن عشرين نشاطاً فى هذا المحور موزعة على سبعة مجالات عمل ويعد من أبرزها ما يلى :

· عقد عدة ندوات قومية منها ندوة حول : العمل النقابى فى ظل تحرير التجارة وعولمة الاقتصاد " ، حيث تهدف إلى تحديد آثار تحرير التجارة والعولمة على أسواق العمل وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج لحماية الاقتصاد الوطنى من المنافسة غير المتكافئة الموكبة لتحرير التجارة ، بالإضافة إلى عقد ندوة " حول أثر برامج الإصلاح الاقتصادى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية على أنظمة التأمينات الاجتماعية " والتى تهدف إلى دراسة أثر هذه الاختلافات وتحديد انعكاساتها الإيجابية والسلبية على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
· ركزت الندوات على دور منظمة العمل العربية فى النهوض بعمل المرأة العربية من خلال عقد ندوة قومية حول " دور الإعلام فى إحداث التغيير المطلوب للنهوض بعمل المرأة " أوضحت هذه الندوة أهمية إبراز دور الإعلام فى احترام صورة المرأة فى العمل ودوره فى تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة .
· وتمتد الحماية الاجتماعية لتصل إلى حماية الأحداث من خلال عقد حلقة نقاشية ثلاثية الأطراف حول الاتفاقية العربية بشأن عمالة الأحداث رقم 18 لعام 1996 لتتولى شرح أحكامهم الاتفاقية والتعرف على الصعوبات التى تحول دون التصديق على الاتفاقية ودور أطراف الإنتاج فى تطوير التشريعات الوطنية لتتلاءم مع بنود الاتفاقية .
· ومن ضمن الأهداف المنشودة للحماية الاجتماعية إدماج المعاقين فى مجالات العمل المختلفة ، وذلك من خلال عقد ندوة قومية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئات المعنية بتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة ووضع آليات للتنسيق بين الهيئات الرسمية لتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة والهيئات العاملة فى إطار المجتمع المدنى وطنياً وقومياً .
· ولم يغفل محور الحماية الدور التنموى للتعاونيات فى النهوض بالعمل الزراعى فى الدول العربية ، حيث عقدت ندوة قومية فى هذا المجال لبحث إتجاهات الإصلاح والتطوير فى التعاونيات العربية وتكامل التشريعات التعاونية الزراعية.
· ومن أبرز الفعاليات التى عقدت فى مجال الحماية الاجتماعية المؤتمر العربى الإقليمى حول " الحوار الاجتماعى " الذى عقد بالرباط بالمملكة المغربية فى الفترة من 14- 16/12/2010 بالتعاون بين منظمتى العمل العربية والدولية ووزارة التشغيل والتكوين المهنى بالمملكة المغربية فى إطار تنفيذ المنتدى العربى للتنمية والتشغيل واللجنة الفنية المنبثقة عنه . ويهدف المؤتمر بشكل أساسى إلى تعزيز التزام الشركاء الاجتماعيين بمبادئ الثلاثية واعتماد الحوار الاجتماعى كآلية للتعامل مع مشكلات سوق العمل . بالإضافة إلى التعرف على التجارب الدولية والعربية الناجحة فى مجال الحوار الاجتماعى وتبادل الخبرات فى هذا المجال . ومن أبرز توصيات المؤتمر مطالبة المدير العام لمنظمة العمل العربية بطرح فكرة الإعلان العربى للحوار الاجتماعى على مؤتمر العمل العربى القادم لأخذ موافقته للشروع فى الإعداد للإعلان وعرضه على دورة قادمة لمؤتمر العمل العربى .
*  *  *
ثانياً : محور التنمية البشرية والتشغيل :

شهد هذا المحور نشاطاً مكثفاً خلال عام 2010 ، حيث تم عقد 13 نشاطاً مدرجاً فى خطة منظمة العمل العربية موزعة على مجالى التشغيل والتدريب ، ومن أبرزهذه الأنشطة ما يلى :

** صدر فى إطار هذا المحور تقريرين هامين هما :
· تقرير حول تنقل العمالة بين البلدان فى العالم العربى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث ضم مجموعة من الفصول أعدها نخبة من العلماء والخبراء فى مجال الهجرة فى المنطقة العربية ويغطى أوجه حراك العمالة ، وتدرس الفصول الثلاثة الأولى المحددات الهيكلية لتنقل العمالة بين البلدان العربية ، وتدرس بقية الفصول موضوعات وقضايا متداخلة معنية بحراك الأيدى العاملة فى مختلف البلدان والمناطق الفرعية ، وكثيراً ما تكون فى شكل دراسات حالة ، وذلك بهدف تزويد القراء بخصائص حراك الأيدى العاملة فى العالم العربى وجوانبه المتعددة من خلال النظر فى قضايا إدارة التنقل والسياسات الاقتصادية وسياسات العمل والنوع الاجتماعى وحقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية والاقتصادية .
· التقرير العربى الثانى حول التشغيل والبطالة فى الوطن العربى تم إطلاق التقرير فى السابع من يوليو / تموز 2010 من الجمهورية التونسية ، حيث شمل التقرير تسعة محاور حول : الأزمة الاقتصادية العالمية وآثارها على التشغيل والبطالة – تنقل العمالة العربية – التشريعات والإجراءات – الفقر وقضايا التشغيل – إنتاجية العامل العربى – التصنيف العربى المعيارى للمهن 2008 – إطار المؤهلات والمعايير المهنية العربية – التدريب والتعليم المهنى والتقنى فى الدول العربية – سوق العمل وثقافة العمل فى الدول العربية .
** عقد ثلاث ندوات قومية :
· الندوة القومية بشأن توطين الوظائف وسياسات الإحلال للعمالة العربية ، والتى هدفت إلى التعرف على برامج وسياسات توطين الوظائف فى دول الخليج العربية ، بالإضافة إلى التعرف على التأثيرات السلبية الاجتماعية للعمالة الوافدة الأجنبية وتحرير التشريعات والمعايير العربية المنظمة لاستخدام العمالة المتنقلة الوافدة .
· ورشة العمل الإقليمية حول تنقل الأيدى العاملة اليمنية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والتى نفذت فى إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف التعرف على المنظور الخليجى العربى لتنقل الأيدى العاملة العربية وتنقل العمالة اليمنية بشكل خاص ، بالإضافة إلى تحديد متطلبات تأهيل العمالة اليمنية للتواءم مع احتياجات أسواق العمل الخليجية ، وكذلك التعرف على فرص التعاون لتنفيذ برامج مشتركة بما فى ذلك برامج لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
· عقد المؤتمر الدولى التاسع حول المرأة والشباب فى التنمية العربية بالتعاون مع المعهد العربى للتخطيط بدولة الكويت ، حيث هدف المؤتمر إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمرأة والشباب العربى واستكشاف مجالات تحسينها فى الدول العربية ، بالإضافة إلى تقييم إمكانية تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالمرأة والشباب بواسطة الدول العربية .
شمل المحور عقد عدة دورات تدريبية قطرية وقومية فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة والبرنامج الريادى البرنامج (أ) معرفة عالم الشغل والمنشآت الصغرى والبرنامج (ب) تأسيس المنشأة الصغرى واللذان يهدفان إلى تطوير المهارات الريادية وتنمية الموارد البشرية فى مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد العوائق والصعوبات التى تواجهها .
تضمن المحور عقد المنتدى العربى حول " التدريب التقنى والمهنى واحتياجات سوق العمل " بالرياض بالمملكة العربية السعودية تحت الرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ، هدف المؤتمر إلى التعرف على واقع وآفاق التعليم الفنى والتدريب التقنى والمهنى فى الدول العربية والاتجاهات العملية الحديثة فى هذا المجال ، وكذلك تحديداً المعوقات التى تواجه منظومة التدريب التقنى والمهنى وتحديد الفجوة بين مخرجات التدريب المهنى واحتياجات سوق العمل ، بالإضافة إلى تبنى صور الشراكة فى التدريب بين الجهات المعنية من أجهزة حكومية – تنظيمات أصحاب الأعمال – مؤسسات تعليمية وبحثية – ومتدربين  .
وقد ضم هذا المحور عقد الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى بعمان ، حيث أسفر الاجتماع عن استضافة المملكة العربية السعودية لمقر الجمعية وانتخاب معالى السيد / سمير مراد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية رئيساً للجمعية ومعالى السيد الدكتور / الهادى الخالدى وزير التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية نائباً للرئيس ، بالإضافة إلى اتخاذ قرار باعتماد الضوابط والالتزامات الخاصة باستضافة مراكز التدريب العربية المختارة ، كما تم الاتفاق على اعتبار الاستراتيجية العربية للتعليم التقنى والمهنى مصدراً رئيسياً لتحديد برامج الجمعية وأهدافها وأنشطتها وأولويات عملها .
تم عقد عدة أنشطة فى مجال إدارات العمل فى عدة بلدان عربية ، بالإضافة إلى ندوة قومية حول " دور إدارات العمل فى تطبيق الأجندة العربية للتشغيل بالدول العربية " ، حيث هدفت الندوة إلى التعريف بأهداف وآليات تطبيق الأجندة العربية للتشغيل والميثاق العالمى لفرص العمل ودور إدارات العمل فى دعم التشغيل ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية على أسواق العمل العربية ، بالإضافة إلى تنمية الحوار الاجتماعى حول قضايا التشغيل فى الدول العربية وتفعيل دور إدارات العمل ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال ومؤسسات المجتمع المدنى .
*  *  *
ثالثاً : محور العلاقات العربية والدولية والتعاون الفنى : 

شاركت منظمة العمل العربية فى العديد من الأنشطة التى تعقدها جهات خارجية باعتبارها بيت خبرة عربى فى مجال قضايا العمل والتنمية ، قدمت فيها خبراتها وآرائها ومشوراتها ومقترحاتها فى مجالات اختصاصها المختلفة ، ولعل من أبرز هذه الأنشطة :

**  المشاركة فى الأنشطة ذات العلاقة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية :
· اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك (41) .
· الاجتماع الاستثنائى للجنة التنسيق العليا (القاهرة، ديسمبر/ كانون الأول 2010) .
· الدورة الموضوعية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .
· اجتماع لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة رقم (19) .
· أعمال الدورة العادية (134) لمجلس جامعة الدول العربية .
· ورشة العمل الموسعة للوصول إلى صيغة نهائية لاستراتيجية البحث العلمى والتقنى فى الدول العربية .
· إطلاق تقرير حول حالة السكان فى العالم 2010 .
· الدورة (30) لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب .
· الاجتماع التشاورى لمناقشة الإطار العام لخطة العمل التنفيذية لمكافحة الأمية بين النساء فى المنطقة .
· اجتماع فريق العمل الأوروبى المتوسطى حول التشغيل والعمل .
**  تم عقد عدة لقاءات مع ممثلى البنك الدولى وبرنامج الخليج العربى لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (AGFUND) والمنظمة الدولية للهجرة بهدف بحث أوجه التعاون المشتركة والسعى لتنفيذ أنشطة وبرامج مشتركة لخدمة قضايا العمل والتنمية . بالإضافة إلى المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد الذى تم تنظيمه من قبل وزارة الدولة للتنمية الإدارية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات .
**  فى إطار التعاون الفنى ، تم تنفيذ عدداً من الأنشطة من أهمها :
· عقد ورشة عمل نقابية لعمال جيبوتى حول النقابات والحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية .
· دعم وزارة العمل والإدماج والتدريب المهنى فى جيبوتى بخبير فنى قام بوضع هيكل تنظيمى لإدارة العمل ووضع نظام خاص لمفتشى العمل ومراجعة قانون العمل واقتراح نظام لتفتيش المؤسسات ووضع تصنيف للمؤسسات الخاضعة لتفتيش العمل .
· عقد ورشة عمل نقابية لعمال الصومال حول أسس بناء النقابات ودورها فى خدمة العمل .
· تنظيم الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد العام للعمال الجيبوتيين .
· تنظيم زيارة لطلاب كلية العلاقات الدولية والدبلوماسية فى جامعة القلمون بالجمهورية العربية السورية لمقر منظمة العمل العربية .
· توقيع مذكرة تفاهم مع البنك الإسلامى للتنمية .
*  *  *
رابعاً : محور الإعلام والتوثيق والمعلومات

يتضمن هذا المحور مشاريع مستمرة طوال العام خاصة مشاريع معنية :

· بدعم التوثيق والمعلومات تعنى بمتابعة تطورات تكنولوجيا المعلومات وتحديث بيانات العمل وتطوير صيانة الشبكة الداخلية ومتابعة سير العمل بموقع منظمة العمل العربية وتطوير الموقع على النحو اللائق والمشرف بجهود المنظمة ، حيث سيتم إطلاق الموقع الجديد للمنظمة فى الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى (مارس/ آذار 2010) .
· دعم الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، حيث أنها أحد المشروعات الرئيسية للبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة المقر من قبل القمة الاقتصادية ، وقد تم تطوير وتحديث المشروع خلال العام ودمجه مع المرصد العربى للتشغيل بناء على طلب أحد جهات التمويل العربية .
· أنشطة إعلامية وتتضمن التعريف بأخبار وأنشطة المنظمة قطرياً وقومياً من خلال مختلف أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية بغرض التعريف بالمنظمة ومهامها ونشاطاتها . إضافة إلى مواكبة الأحداث المتعلقة بقضايا العمل على الصعيد القومى .
· تحديث دليل الخبراء العرب فى مجالات العمل والعمال ، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهم .
· إصدار الكتاب الدورى لإحصاءات العمل (العدد الثامن) .
· نشرة إحصاءات التشغيل والشباب والهجرة والتنمية البشرية فى البلدان العربية لعام 2010 .
· عقد اجتماع خبراء لتطوير الكتاب الإحصائى لإحصاءات العمل .
· إعداد دراسة حول وضع القواعد والتصنيفات الخاصة بإحصاءات العمل ضمن التعدادات السكانية العربية .
· عقد دورة تطوير إحصاءات العمل فى الجمهورية اليمنية .
· إصدار أربعة أعداد لمجلة العمل العربى (90 ، 91 ، 92 ، 93).
· إصدار عدد من الإصدارات والترجمة والطباع والنشر للمركز العربى لتنمية الموارد البشرية بطرابلس . بالإضافة إلى تطوير مكتبة المركز .
· إصدار عدد من الكتب للمعهد العربى للصحة والسلامة المهنية بدمشق . بالإضافة إلى تطوير مكتبة المعهد .
· إصدار عدد من مجلة الرسالة وسلسلة كتب خاصة بالمركز العربى للتأمينات الاجتماعية بالخرطوم ، بالإضافة إلى تطوير مكتبة المركز .
*  *  *
خامساً : محور الدراسات والبحوث والترجمة :

إصدار مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له الدراسات التالية :
· دراستين قطريتين حول القوى العاملة فى القطاع الرسمى فى التنمية "الأردن – جمهورية مصر العربية " .
· دراسة حول مساهمة المرأة فى التنمية " لبنان " .
· دراسة حول واقع الضمان الاجتماعى فى القطاع غير المنظم .
· دراسة حول القطاع غير المنظم .
· دراسة حول أهمية تطبيق نظام طب الأسرة فى التأمين الصحى .
· دراسة حول التسممات المهنية الناجمة عن الكادميوم ومركباته .
· أدلة استرشادية حول الصحة والسلامة المهنية فى قطاع المناجم .
◘◘◘

** ملاحق (القسم الثانى) :

الملحق الأول
تقرير متابعة حـول التقدم فى إنجاز العقد العربى للتشغيل
أولاً : جاءت قرارات القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في الكويت 2009 فيما يتعلق بقضايا التشغيل والبطالة ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيراتها السلبيــة علــى الدول العربية لتتضمن اعتماد الفترة 2010 – 2020 عقداً عربياً للتشغيل، ولمتابعة تنفيذ هذا القرار الهام سارعت منظمة العمل العربية باتخاذ عدة خطوات ، وتمكنت أجهزتها الفنية مستعينة بالخبراء العرب المتخصصين في هذا المجال من إعداد وثيقة العقد العربي للتشغيل والتي عرضت على جدول أعمال المنتدى العربي حول التدريب التقني والمهني واحتياجات سوق العمل ( الرياض ، يناير/ كانون الثانى 2010 ) وبعد أن تم إثـــراء وثيقة العقد بالمناقشـــة تمـــت إحالتـــها إلى الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي ( المنامة - مملكة البحرين ، مارس / آذار 2010 ) حيث تم اعتمادها ، ولأهمية هذه الوثيقة فقد بادر السيد/ المدير العام للمنظمة ليخصص موضوع تقريره للدورة المذكورة عن العقد العربي للتشغيل الذي ناقشه السادة أعضاء المؤتمر وتم اعتماده .
ثانياً : فور انتهاء أعمال الدورة (37) لمؤتمر العمل العربي واعتماد العقد العربي للتشغيل وجه السيد / المدير العام خطاباً لأطراف الإنتاج الثلاثة ،  لتضمين خطط عملهم التشغيلية ، البرنامج التنفيذي للعقد .
وقد طلب السيد / المدير العام في خطابه من أطراف الإنتاج الثلاثة اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة في إطار التشاور والحوار بينهم وموافاة المنظمة بتقرير سنوى يتضمن الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها في هذا المجال حتى نهاية العام الحالي .

ثالثاً : قام مكتب العمل العربي بدراسة الردود التي وصلته حتى تاريخ إعداد الوثيقة وتم تضمينها تقرير المتابعة السنوى (مرفق تقرير المتابعة السنوى).
** التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسباً .
◘◘◘

الملحق الثانى
المؤتمرات والمنتديات :

(1)  تقرير عن الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى
(عمان ، 5 – 6  ديسمبر / كانون الأول 2010)
أولاً :  تنفيذا للقرار الصادر عن مؤتمر العمل العربى فى دورته (37) المنامة / مملكة البحرين 2010 بشأن " الموافقة على إنشاء الجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى وإقرار نظامها الأساسى " ، عقد الاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى تحت رعاية دولة السيد/ سمير زيد الرفاعى – رئيس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية ، فى العاصمة عمان للفترة من 5 – 6/12/2010 ، بالتعاون المشترك بين منظمة العمل العربية ومؤسسة التدريب المهنى فى وزارة العمل الأردنية .
ثانياً : اطلعت الجمعية أثناء اجتماعها على نظامها الأساسى المقر من المؤتمر وكذلك الاستراتيجية العربية للتدريب والتعليم التقنى والمهنى وقواعد اختيار مراكز التدريب العربية .. وأقرت ما يلى :

1- الضوابط والالتزامات لاستضافة مراكز التدريب العربية .
2- الضوابط والالتزامات الخاصة باستضافة مقر الجمعية .
3- اعتماد خطة وموازنة الجمعية للعامين 2011 / 2012 .
4- انتخاب معالى السيد/ سمير مراد وزير العمل فى المملكة الأردنية الهاشمية رئيسا للجمعية .
5- انتخاب معالى السيد الدكتور/ الهادى الخالدى وزير التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – نائبا للرئيس .
6- انتخاب أعضاء المكتب التنفيذى عدد (7) أعضاء طبقا للفقرة (ج) من المادة السابعة من النظام الأساسى ، من كل من : (البحرين / تونس / السعودية / سوريا / سلطنة عُمان / مصر / اليمن) .
7- أقرت بالإجماع أن تكون الرياض / المملكة العربية السعودية مقرا للجمعية .

ثالثاً : الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالموافقة على :

1- اعتماد التقرير الختامى للاجتماع الأول للجمعية العربية للتدريب التقنى والمهنى .

2- استضافة المملكة العربية السعودية لمقر الجمعية طبقا للضوابط والالتزامات الخاصة باستضافة مقرها .
3- دعوة الفرق الثلاث لانتخاب ممثل عن كل فريق فى عضوية المكتب التنفيذى ، على أن لا يكون من بين الدول العربية المنتخبة لعضوية المكتب التنفيذى وهى (مملكة البحرين ، الجمهورية التونسية ، المملكة العربية السعودية ، الجمهورية العربية السورية ، سلطنة عُمان ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية اليمنية) ، وذلك طبقا لأحكام المادة (8) من النظام الأساسى للجمعية والتى تنص على : " يتكون المكتب التنفيذى للجمعية من (11) عضوا ، تنتخب الجمعية العمومية (7) منهم من بين أعضائها لمدة سنتين ، إضافة لممثل عن كل فريق ينتخبهم مؤتمر العمل العربى فى الدورة التى تسبق انعقاد الجمعية وممثل عن مكتب العمل العربى يختاره المدير العام لمكتب العمل العربى ، ولا يجوز أن تمثل المؤسسات والهيئات التابعة لدولة واحدة بأكثر من عضو واحد " .
◘◘◘

(2)  تقرير عن نتائج أعمال المؤتمر الإقليمى حول

الحوار الاجتماعى فى الدول العربية
(الرباط ، 14- 16 ديسمبر / كانون الأول  2010)
جاء انعقاد هذا المؤتمر في إطار متابعة نتائج المنتدى العربي للتشغيل الذي عقدته منظمتي العمل العربية والدولية في بيروت خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول 2009 وتنفيذا للتوصية الصادرة عن الاجتماع الأول للجنة الفنية الثلاثية (القاهرة ، مايو / آيار 2010) والتي تم تشكيلها لمتابعة تطبيق أجندة العمل العربية الصادرة عن هذا المنتدى والتي حددت من ضمن أولوياتها تطوير الحوار الاجتماعي واحترام الثلاثية لما لذلك من أهمية في تعميق ثقافة الحوار في مواجهة المشكلات التي تواجه سوق العمل العربية وتعزيز التنمية المستدامة والسلم الاجتماعي في الدول العربية .

■  أهداف المؤتمر .

· التعرف على التجارب الدولية الناجحة في مجال الحوار الاجتماعى وتوفير الفرصة لتبادل الخبرات والتجارب العربية في هذا المجال .
· تعزيز التزام الشركاء الاجتماعيون بمبادئ الثلاثية واعتماد الحوار الاجتماعي كآلية للتعامل مع مشكلات سوق العمل  .

· استخلاص العبر والدروس المستفادة من التجارب وآليات الحوار الاجتماعي الناجحة في عدد من الدول الأجنبية والعربية .
· إقرار المبادئ والعناصر الأساسية وإطار خطة عمل لتعزيز الحوار الاجتماعي في الدول العربية .
■ المشاركون :

شارك في أعمال هذا المؤتمر (180) شخصا من كبار المسئولين يمثلون أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية من بينهم سبعة وزراء عمل بالإضافة إلى ممثلي المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة وممثلي منظمتي العمل العربية والدولية.
■  نتائج المؤتمر :

بمناقشة مستفيضة للمحاور والموضوعات المطروحة ضمن جدول أعمال المؤتمر توصل المشاركون إلى النتائج التالية :

1. دعوة الدول العربية  إلى :  

1- العمل على توفير مناخ عام يساعد على قيام حوار اجتماعى فعال وجدى وذلك من خلال منظمات ممثلة ومستقلة لأصحاب العمل والعمال واحترام معايير العمل العربية والدولية وبخاصة ذات العلاقة بالحقوق والحريات النقابية والحوار الاجتماعى .

2- وضع إطار تشريعى ومؤسساتى ، وتدعيم وتعزيز ما هو قائم منه فى مجال المفاوضة والحوار الاجتماعى مع توسيع صلاحياته ومجالاته حتى يتمكن الشركاء الاجتماعيون من إيجاد الحلول للقضايا المطروحة فى مجال العمل وتيسير مشاركتها فى صياغة منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
3- دعم الحوار الاجتماعى على مستوى المنشأة أو المؤسسة الإنتاجية من خلال أطر منظمة ومتكافئة بين النقابات وأصحاب العمل بهذه المنشأة .
4- اعتبار الحوار الاجتماعى كأولوية فى جميع برامج التعاون التقنى (ثنائية أو متعددة الأطراف) .
5- العمل على تنظيم حملات وطنية تهدف إلى ترويج ونشر ثقافة الحوار وهذا عن طريق جميع أنواع وسائل الإعلام وبالتعاون مع الأنظمة الوطنية للتربية والتعليم والتدريب .
6- نشر مضمون جميع الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية والحقوق الأساسية فى العمل .
7- دعوة منظمتى العمل العربية والدولية إلى تنظيم اجتماع اللجنة الثنائية (أصحاب عمل– عمال) .
2. الدعوة إلى أن تشتمل برامج العمل اللائق على:

1- تقييم مضمون وفعالية الحوار الاجتماعى فى البلدان العربية ووضع برامج ملائمة لكل قطر حسب خصوصياته .
2- تشخيص وتقييم العمل فى القطاع غير المنظم ووضع برامج للتكفل به .
3- تحسين الضمان الاجتماعى وتطويره بما يتماشى والحاجيات الأساسية للعمال وعائلاتهم مع وضع نظام حد أدنى للحماية الاجتماعية يستفيد منه الجميع وبخاصة العاطلين والعجز والقطاع غير المنظم .
4- تحديد حاجيات الشركاء الاجتماعيين (إدارة العمل بما فيها تفتيش العمل ، نقابات عمالية وأصحاب العمل) ووضع برامج خاصة تهدف إلى تطوير قدراتهم على المشاركة الفعالة فى حوار اجتماعى دائم وفعال يشمل المشاورات والمفاوضات الاجتماعية وحل وتفادى النزاعات الفردية والجماعية فى العمل .
3. المشاركة فى إنشاء شبكات عربية للخبراء والمتخصصون في مجالات:
· تشريعات العمل .

· الحوار الاجتماعى
· الضمان الاجتماعى .
· التشغيل
4. الطلب من مدير عام منظمة العمل العربية بطرح فكرة الإعلان العربى للحوار الاجتماعى على مؤتمر العمل العربى القادم لأخذ موافقته للشروع فى الإعداد للإعلان وعرضه على  دورة قادمة لمؤتمر العمل العربي   .
** التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر للتفضل بالنظر والتوجيه بما يراه مناسباً  .
◘◘◘

البند الثانى
النظر فى قرارات وتوصيات مجلس الإدارة

تقرير عن نتائج أعمال دورتى مجلس إدارة منظمة العمل العربية
ما بين الدورة (37) والدورة (38) لمؤتمر العمل العربى
ينقسم هذا البند إلى ثلاثة أجزاء :
** الجزء الأول : تقرير عن نتائج أعمال دورتى مجلس إدارة منظمة العمل العربية:

1- الدورة العادية الثالثة والسبعون (المنامة ،  مايو/ آيار 2010)
2- الدورة العادية الرابعة والسبعون (القاهرة ، نوفمبر / تشرين الثاني 2010) .
3- الدورة غير العادية الخامسة عشرة (القاهرة ،  17 مارس/ آذار 2011) .

** الجزء الثانى : تقرير عــن نتائج أعمال الدورة (86) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي (سبتمبر/ أيلول 2010) .

** الجزء الثالث : عرض عام لقرارات وتوصيات مجلس الإدارة .


** الجزء الأول وينقسم إلى ثلاثة أقسام هى :
القسم الأول : المسائل التي نظرها مجلس الإدارة وتتطلب اتخاذ قرار من المؤتمر بشأنها، وهى على النحو التالى :
أولاً : الموقف المالي لمنظمة العمل العربية من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء 1 / 1 / 2011 :
(1) يعرض الموقف المالي لمنظمة العمل العربية بشكل دائم على جدول أعمال مجلس الإدارة حيث تمت مناقشته في كل من الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين، وقد اتخذ المجلس بشأنه عدة قرارات هامة .
(2) الموقف المالي معروض تفصيلا ضمن " البند الرابع " من جدول الأعمال "المسائل المالية " لاتخاذ القرار المناسب بشأنه في ضوء التوصيات التى سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

*  *  *
ثانياً : تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2009 لمنظمة العمل العربية (المكتب والمعاهد والمراكز التابعة لها) .

1- عرضت تقارير هيئة الرقابة وتقارير مراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 (المكتب والمعاهد والمراكز التابعة له) ضمن بنـــود جدول أعمال الدورتين الثالثة والسبعين والرابعة والسبعين لمجلس  الإدارة ، وقد أصدر المجلس قراراً بإحالة التقارير وردود وإيضاحات مكتب العمل العربي بشأنها إلى المؤتمر العام مع التوصية بالمصادقة عليها .

2- التقارير معروضة تفصيلا ضمن " البند الرابع " من جدول الأعمال "المسائل المالية " ، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء التوصيات التي سترفعها اللجنة المالية المنبثقة عن المؤتمر .

*  *  *
ثالثاً : تقرير عن نتائج أعمال الدورة (31) للجنة الخبراء القانونيين (القاهرة ، 1-3 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) .
1- ناقش مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين تقريراً عن نتائج أعمال الدورة (31) للجنة الخبراء القانونيين ، وقد اتخذ المجلس قراراً بشأنه بالإحالة إلى الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي مع التوصية بالمصادقة عليه .

2- التقرير معروض على المؤتمر العام الموقر ضمن " البند الخامس " من جدول الأعمال " تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية " لاتخاذ القرار المناسب بشأنه في ضوء توصيات لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات المنبثقة عن المؤتمر فى هذا الشأن .

*  *  *
رابعا : تحديد مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس/ آذار 2012): 

(1) ناقش مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي (مارس / آذار 2012) ، حيث اتخذ القرار التالي :

· الموافقة على مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس/ آذار 2012) المبين أدناه ، وإحالته إلى الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى (بيروت، مارس/ آذار 2011)، مع التوصية بإقراره :

1- تقرير المدير العام لمكتب العمل العربي.

2- النظر فى قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.
3- متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربي السابق.
4- المسائل المالية والموازنة.
5- تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.
6- مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو/حزيران 2012).
7- انتخاب الهيئات الدستورية واللجان النظامية فى مكتب العمل العربى.
8- تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية (2012 – 2016).
9- برامج مكافحة البطالة فى الوطن العربى .. تقييمها ومجالات التطور.

10- تكامل دور القطاعيين العام والخاص في التنمية .
11- تحديد مكان وجدول أعمال الدورة (40) لمؤتمر العمل العربي (مارس/ آذار 2013).
· إحالة مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى لعام 2012 إلى المؤتمر العام فى دورته القادمة (38) لعام 2011 للنظر فى إقراره.
(2) الأمر معروض على المؤتمر العام  الموقر من خلال " البند العاشر " من جدول الأعمال "تحديد مــكان وجدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي مارس/ آذار 2012)" لاتخاذ القرار المناسب بشأنه  .

***

خامسا :  تقرير حول مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال :

1- عرض مكتب العمل العربي مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال على لجنة شئون عمل المرأة العربية فى دورتها (9) الجونة/ الغردقة ، أكتوبر/ تشرين الأول 2010 ، وبعد المناقشة قررت اللجنة :
· اعتماد مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال وإحالتها إلى المؤتمر العام فى دورته القادمة مع التوصية باعتمادها .
2- عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة فى دورته (74) القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 بندا حول مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال.. قام مجلس الإدارة بتشكيل لجنة ثلاثية من بين أعضائه لمناقشة البند ، وعلى ضوء ما توصلت إليه اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل مجلس الإدارة لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال قرر مجـلــس الإدارة مــا يلى :
- توجيه الشكر لمكتب العمل العربى على جهوده فى إعداد مشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال .
- أخذ العلم بمشروع الاستراتيجية العربية للحد من عمل الأطفال وإحالتها للمؤتمر العام فى دورته القادمة مع التوصية باعتمادها .

3- الأمر معروض على المؤتمر الموقر لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

* * *
سادسا :  تقرير حول اجتماع فريق العمل الأوروبى المتوسطى حول التشغيل والعمل (بروكسـل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2010):

1- عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة فى دورته (74) القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 بندا حول اجتماع فريق العمل الأوروبى المتوسطى حول التشغيل والعمل (بروكســــــــــــــل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2010) ، وبعد مناقشة مجلس الإدارة للتقرير، أصدر قراره الذى تضمن ما يلى :

- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من :  لبنان – مصر – المغرب – مكتب العمل العربى ، تكون مهمتها تحديد التوجهات والمرئيات لصالح الدول العربية لتكون تحت تصرف الأعضاء العرب فى فريق العمل الأوروبى المتوسطى حول التشغيل والعمل .

2- الأمر معروض على المؤتمر الموقر لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

***

سابعاً :  تقرير حول إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل:

1- عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة فى دورته (74) القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 بندا حول  إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل ، وبعد مناقشة البند ومشروع برنامج العمل المقدم من قبل مكتب العمل العربى ، أصدر مجلس الإدارة قراره الذى تضمن ما يلى :

- تكليف منظمة العمل العربية بالبدء فوراً فى اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنفيذية لتفعيل مشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل وفقاً لبرنامج العمل الموضوع ضمن وثيقة المشروع .
- عقد اجتماعات خلال تنفيذ مراحل المشروع لمسئولى تكنولوجيا المعلومات فى وزارات العمل لوضع تصوراتهم ومقترحاتهم فى إطار المشروع المقدم من المنظمة لتصميم البرامج والتطبيقات وقواعد البيانات ، وإعداد التحليلات اللازمة للتطور المرحلى لأعمال إنشاء الشبكة.
- دعوة وزارات العمل فى الدول الأعضاء بإنشاء وتخصيص وحدة خاصة وفقاً للتنظيم الإدارى المعمول بها للعمل (كنقطة وطنية لمشروع إنشاء الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل بالمواصفات الفنية للتجهيزات الواردة بالمشروع واعتمادا على البرامج وقواعد البيانات التى ستوفرها منظمة العمل العربية بغية توحيد تطبيقات العمل فى كافة النقاط الوطنية .
- تكليف منظمة العمل العربية بتنفيذ البرامج التدريبية فى جميع المجالات الخاصة بالبرمجة ومعالجة البيانات وتحليل النظم للقائمين على العمل بالشبكة .
- دعوة حكومات الدول الأعضاء بسداد التزاماتهم المالية لتغطية التكلفة المالية لمشروع الشبكة العربية لمعلومات سوق العمل كل ُُُ وفق نسبته المقررة فى المشروع وذلك فى ضوء نتائج أعمال وقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى.
- دعوة المؤتمر العام فى دورته القادمة للموافقة على المشروع فى ضوء توصيات مجلس الإدارة فى هذا الشأن .
2- الأمر معروض على المؤتمر الموقر لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

***

ثامنا :  تقرير حول مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين:

1- عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة فى دورته (74) القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 تقريرا حول مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين ، تضمن مرئيات المجموعة العربية حول مشروع الاتفاقية ، وبعد مناقشة التقرير من خلال لجنة ثلاثية شكلها مجلس الإدارة من بين أعضائه ، قرر :

- أخذ العلم بوثيقة مرئيات المجموعة العربية حول مشروع اتفاقية العمل الدولية بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وإحالتها لمؤتمر العمل العربى فى دورته القادمة لمناقشتها من خلال لجنة متخصصة ، وتوزيعها على ممثلى المجموعة العربية لمتابعة طرح مرئيات المجموعة العربية فى كافة مراحل إصدار الاتفاقية.
2- الأمر معروض على المؤتمر الموقر لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .
***

تاسعا :  تجديد ولاية المدير العام لمكتب العمل العربى (2011 – 2015) :

· الأمر معروض على المؤتمر فى بند مستقل (البند السابع) لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتجديد ولاية المدير العام لمدة أربع سنوات (2011 – 2015) .
***

القسم الثاني : المسائل التي تتطلب توجيهات من المؤتمر ، وهى على النحو التالى :
يتضمن هذا القسم الموضوعات المعروضة على مؤتمر العمل العربي وتتطلب توجيهات من المؤتمر ...

أولاً : تقريـــر عن نتائج أعمال الدورة (30) للجنة الحريات النقابية (القاهرة ، نوفمبر / تشرين الثانى 2010) .

**  ناقش مجلس الإدارة في دورته العادية الرابعة والسبعين تقريراً عن نتائج أعمال الدورة (30) للجنة الحريات النقابية ، وقد اتخذ المجلس بشأنه القرار الذى تضمن ما يلى :

· دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة فى الدول العربية للمساهمة فى دعم انعقاد المؤتمر الثانى للحقوق والحريات النقابية والمشاركة فيه لدعم صيانة وتنمية الحريات النقابية عملا بأحكام الميثاق العربى للعمل ودستور منظمة العمل العربية .
· الطلب من المدير العام لمكتب العمل العربى مواصلة مساعيه الحميدة مع حكومة جمهورية العراق لإلغاء القرارات والإجراءات التى تحد من الحقوق والحريات النقابية للعمال وأصحاب الأعمال وتقديم تقرير بنتائج هذه المساعى إلى مجلس الإدارة .
· إحالة تقرير اللجنة إلى الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى (بيروت، مارس/ آذار 2011).
**  الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتوجيه بما يراه مناسباً بهذا الشأن .

***

ثانياً : تــقرير عن نتائج أعمال الدورة (9) للجنة شئون عمل المرأة العربية (الجونة / الغردقة ، أكتوبر / تشرين الأول 2010) .

1- عقدت لجنة شئون عمل المرأة العربية اجتماعات دورتها (9) في مدينة الجونة / الغردقة ، أكتوبر/ تشرين الأول 2010 وأصدرت اللجنة تقريراً عن نتائج أعمالها .

2- عرض مكتب العمل العربى تقرير اللجنة على مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين (القاهرة، 6 - 7 نوفمبر/ تشرين الثاني  2010) وبعد مناقشة التقرير أصدر مجلس الإدارة قراره الذى تضـمن ما يلي :

- تكليف مكتب العمل العربي بمواءمة الأنشطة والبرامج الخاصة بالمرأة في خطة عمل المنظمة مع الشعار الذي أقرته لجنة شئون عمل المرأة العربية تأكيدا لأهمية التأهيل المهني والتعليم التقني في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة . 

- اعتماد مشروع محو الأمية القانونية بحقوق المرأة وتكليف المدير العام لمكتب العمل العربي بالسعي للترويج له وتوفير المخصصات اللازمة للمشروع . 

- اعتماد مشروع الاستراتيجية  العربية للحد من عمل الأطفال وإحالتها للمؤتمر العام في دورته القادمة مع التوصية باعتمادها . 

3- الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتوجيه بما يراه مناسباً في هذا الشأن.

***

ثالثا : التقرير العربى الثانى حول " التشغيل والبطالة فى الوطن العربى .. قضايا ملحــــــة " (تونس ، 5 / 7 / 2010) :

(1) عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين (القاهرة، نوفمبر / تشرين الثانى 2010) بندا حول التقرير العربى الثانى حول " التشغيل والبطالة فى الوطن العربى .. قضايا ملحة " (تونس ، 5/7/2010) ، وبعد مناقشة التقرير أصدر مجلس الإدارة قراره الذى تضمن مايلى :
· مباركة إجراءات مكتب العمل العربي بشأن الترويج للتقرير ، ودعم خطوات وبرامج تفعيله واستفادة  أطراف الإنتاج الثلاثة والمعنيين بقضايا تنمية القوى العاملة والمسئولين عن قضايا التشغيل من المعلومات والبيانات القيمة التي تضمنها التقرير .

· دعوة مكتب العمل العربي لمواصلة إصدار تقارير عربية دورية حول التشغيل والبطالة .
(2) الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتوجيه بما يراه مناسباً فى هذا الشأن .

***

رابعا : التقرير الأول حول " الاتجاهات العامة لتنقل الأيدى العاملة فى البلدان العربية " :

(1) عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين (القاهرة، نوفمبر / تشرين الثانى 2010) التقرير الأول حول " الاتجاهات العامة لتنقل الأيدى العاملة فى البلدان العربية "  ، وبعد مناقشة التقرير أصدر مجلس الإدارة قراره الذى تضمن مايلى :
· تثمين جهود المدير العام لمنظمة العمل العربية لدعم التعاون البناء القائم بين المنظمة والمنظمة الدولية للهجرة من أجل متابعة أوضاع أسواق العمل العربية وتنظيم استخدام العمالة الوافدة المؤقتة المتعاقدة وتيسير تنقل القوى العاملة العربية داخل الوطن العربي.

· دعم التنسيق والتعاون بين بلدان الإرسال والاستقبال في إطار تفعيل الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والقرارات العربية ذات العلاقة بتنقل القوى العاملة العربية .

· دعم جهود منظمة العمل العربية لتنظيم منتدى عربي حول الهجرة والتنقل في الوطن العربي ويشارك فيه جميع الأطراف والجهات العربية ذات العلاقة.

· التأكيد على ضرورة متابعة الآثار السلبية لتيارات الهجرة والتنقل غير المنظم إلى البلدان العربية أو من خلالها في اتجاه البلدان الأجنبية .

· تكليف مكتب العمل العربي  بمتابعة تنفيذ النتائج والتوصيات الصادرة عن حفل إطلاق التقرير وورشة العمل التي تزامنت مع حفل الإطلاق . 

· توجيه الشكر للمنظمة الدولية للهجرة على تعاونها مع مكتب العمل العربى فى تنفيذ بعض الأنشطة الهامة ، ويأمل المجلس فى استمرار وتعزيز هذا التعاون البناء .

(2) الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتوجيه بما يراه مناسباً فى هذا الشأن.

* * *
خامسا : تقرير حول تطوير إحصاءات العمل :

(1) عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين (القاهرة، نوفمبر / تشرين الثانى 2010) تقرير حول تطوير إحصاءات العمل، وبعد مناقشة التقرير أصدر مجلس الإدارة قراره الذى تضمن مايلى :
· إقرار الإطار العام والمحدد لإحصاءات العمل وكذلك القواعد والتصنيفات الخاصة بإحصاءات العمل الواردة بالوثيقة ، كما يوصي المجلس بالعمل على تطويرها كلما أمكن ذلك .

· التأكيد على تعزيز التعاون والتنسيق بين الدوائر الإحصائية لوزارات العمل والأجهزة الإحصائية العربية المركزية بما يعزز الشفافية والجودة والمصداقية للإحصاءات .

· إرسال القواعد والتصنيفات الخاصة بإحصاءات العمل إلى كافة وزارات العمل والأجهزة الإحصائية المركزية لأخذها بنظر الاعتبار حين إجراء التعدادات السكانية والمسوح المتعددة للقوى العاملة .
(2) الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتوجيه بما يراه مناسباً فى هذا الشأن .

■ ■ ■

القسم الثالث : المسائل المطروحة على المؤتمر للعلم والإحاطة

يتضمن هذا القسم قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في الدورتين العاديتين الثالثة والسبعين (المنامة ، مايو / آيار 2010) ، والرابعة والسبعين (القاهرة ، نوفمبر / تشرين الثانى 2010) والدورة غير العادية (15) القاهرة،17 مارس/ آذار 2011، وهي معروضة على المؤتمر للعلم والإحاطة ، ويتم عرض تقارير شاملة عن نتائج أعمال هاتين الدورتين ضمن الجزء الثالث من البند الثانى الخاص بقرارات وتوصيات مجلس الإدارة .
◘ ◘ ◘

** الجزء الثانى : حول نتائج أعمال الدورة (86) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى (القاهرة ، سبتمبر/ أيلول 2010) :

1- عرض مكتب العمل العربي على مجلس الإدارة فى دورته (74) القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010 بندا عـن نتائج أعمال الدورة (86) للمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى (القاهرة ، سبتمبر/ أيلول 2010) ،
2- تضمن البند عددا من قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته (86) والتى تتعلق بمنظمة العمل العربية على النحو التالى :
1- قرار بشأن منصب المدير العام المساعد ، وينص على :

- التأكيد على وجود منصب مدير مساعد واحد في الهيكل التنظيمي لمنظمة العمل العربية على أن يتم التناوب وشغله بين فريقي أصحاب الأعمال والعمال ، بحيث يتولى كل فريق المنصب لمدة أربع سنوات وأن يكون شاغل هذا المنصب متفرغ للعمل بالمنظمة " .
***

2- قرار بشأن مكافأة نهاية الخدمة لموظفى المنظمات العربية المتخصصة، ويتضمن ما يلى :

· تعديل المادة (7) من نظام مكافأة نهاية الخدمة الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة على النحو التالي :

" المادة (7) يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة تحسب وفقاً للأسس الآتية :-

1- راتب ثلاثة شهور عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية وتحسب السنة سنة وربع للمدير العام .

2- مساهمة الموظف بواقع 7% من غلاء المعيشة شاملة بدل المعيشة.

3- فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن رواتب مائة وخمسة عشر شهراً " .

· تعدل المادة (8) من نظام مكافأة نهاية الخدمة الموحد لموظفي المنظمات العربية المتخصصة لتصبح على النحو التالي :

" المادة (8) يعتبر الراتب الشهري الأخير (أساسي + غلاء المعيشة شاملاً بدل المعيشة) الذي يستحقه الموظف وقت انتهاء الخدمة أساساً لاحتساب المكافأة " .

· يتم العمل بما جاء بالتعديلات على المادتين (7) و (8) من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمات العربية المتخصصة من تاريخ تطبيق قرار مجلس الجامعة (رقم 7135 الدورة (132) بتاريخ 9/9/2009) على موظفي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

· تطبيق الآلية المعمول بها في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بشأن استقطاع 7% من تعويض غلاء المعيشة وبدل المعيشة على موظفي المنظمات العربية المتخصصة .

· التأكيد على عدم تحمل الدول الأعضاء أية التزامات مالية إضافية نتيجة تطبيق المادتين المشار إليهما في نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي المنظمات المتخصصة .

· تحويل متأخرات الدول الأعضاء في موازنة المنظمات العربية ما بعد عام 1990 إلى صناديق نهاية الخدمة في حالة وجود عجز فيها .

ونظرا لكون قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ملزمة ونهائية ولا يتطلب تنفيذها موافقة المجالس التشريعية للمنظمات ، وبعد استعراض مجلس الإدارة لهذه القرارات ، قرر أخذ العلم بها واعتمادها .

** الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والاعتماد .

***

3- قرار بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الوطن العربى ، وينص على :

- التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقمى (1783 – د ع 84 – 3/9/2009) و (ق 1811 – د ع 85 – 11/2/2010) .

- الطلب من منظمة العمل العربية إعطاء الأولوية لتنفيذ البرنامج المتكامل للتشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية .
- دعوة منظمة العمل العربية إلى السعى لدى مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربى للحصول على تمويل للبرنامج .
- تكليف منظمة العمل العربية باقتراح آلية تمويل البرنامج ، تتضمن مساهمات كل من الدول الأعضاء ، وميزانية المنظمة ، ومؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربى وتوزيع التكلفة على برنامج زمنى للتنفيذ ، وعرضها على المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته القادمة .

وبعد مناقشة مجلس الإدارة للتقرير المقدم من مكتب العمل العربى حول البرنامج المتكامل قرر ما يلى :

- الموافقة على التحرك فى الباب السابع لصالح مشاريع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية وفقا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى الأخير .

- اعتماد المرحلة الزمنية التى أوصى بها مكتب العمل العربى (ومدتها خمس سنوات) لتنفيذ مشروع البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة فى الدول العربية ، ونسب تمويل هذه المشاريع وفقا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى ومطالبته باعتمادها .
** الأمر معروض على المؤتمر الموقر للتفضل بالنظر والإقرار بما يراه مناسبا .

***

4- قرار بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية لعامى (2011 – 2012) ، وينص على :

- اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته العادية السادسة والثمانين القاهرة سبتمبر/ أيلول 2010 القرار رقم (1852) بشأن اعتماد موازنة منظمة العمل العربية على النحو التالي: 

	البيـــــــــــــــــــان
	السنة
	الموازنة المقدمة

من المنظمة
	الموازنة المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعى

	منظمة العمل العربية
	2011
	5.000.000
	4.000.000

	
	2012
	5.200.000
	4.000.000


- يتم تمويل موازنة المنظمة لكل سنة بمبلغ (3.700.000) دولار أمريكي من مساهمات الدول الأعضاء ومبلغ (300.000) دولار أمريكي لكل سنة تمويلاً ذاتياً .

وبعد مناقشة مجلس الإدارة للتقرير المقدم من قبل مكتب العمل العربى ، قرر:

- تفويض المدير العام لمكتب العمل العربى بإعادة صياغة الخطة والموازنة لعامى 2011 – 2012 لمنظمة العمل العربية فى ضوء الموازنة التى أقرها المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورته (86) القاهرة سبتمبر/ أيلول 2010 .
** والأمر معروض على المؤتمر الموقر لاتخاذ القرار المناسب فى هذا الشأن .

◘◘◘

** الجزء الثالـث : عـرض عام لقرارات وتوصيات مجلس الإدارة :

ويتضمن هذا الجزء عرض عام لجميع قرارات وتوصيات مجلس الإدارة فى دورتـيــه (73) و (74) لعام 2010  وغير العادية (15) القاهرة ، مارس/ آذار 2011 وهى مرفقة ضمن البند الثانى ، ويمكن الرجوع إلى البند للمزيد من التفاصيل .

◘ ◘ ◘
البند الثالث
متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق

الدورة السابعة والثلاثين لمؤتمر العمل العربى
(المنامة ، 6 – 13 مارس/ آذار  2010)
· ناقش مجلس الإدارة فى دورته العادية الثالثة والسبعين (المنامة ، مايو/ أيار 2010) الوثيقة المتضمنة تصورات المكتب والمؤسسات التابعة له لتنفيذ قرارات المؤتمر والتى أعدها المكتب بجميع إداراته ومكاتبه ووحداته والمعاهد والمراكز التابعة له واتخذ مجلس الإدارة بشأن الموضوع القرار التالى : 

أخذ العلم والموافقة على تقرير مكتب العمل العربى بشأن تصورات تنفيذ قرارات الدورة (37) لمؤتمر العمل العربى (المنامة/ مملكة البحريـــــــن ، 6  – 13 مارس / آذار 2010) .
· قام مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الدورة (37) لمؤتمر العمل العربى كل فى مجال اختصاصه ، وذلك كما هو مبين فى الوثيقة المقدمة إلى المؤتمر ويمكن الرجوع إليها لمزيد من التفاصيل .
· يحتوى هذا البند على عرض لقرارات وتوصيات الدورة (37) لمؤتمر العمل العربى (المنامة/ مملكة البحرين ، 6  – 13 مارس / آذار 2010) وبيان لما قامت به منظمة العمل العربية والمعاهد والمراكز التابعة لها بشأن تنفيذ تلك القرارات والتوصيات .. ولمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى البند .
◘◘◘

البند الرابع
المسائل المالية
أولا : الموقف المالى لمنظمة العمل العربية
من حيث المساهمات والمتأخرات على الدول الأعضاء
كما فى 1 / 1 / 2011
(1) المـــوقف المالى مـــن حيث المساهمــات والمتأخرات على الدول الأعضاء كما فى 1/1/2011 والملحق ، حيث بلغ إجمالى المساهمات المتأخرة فى تاريخه مبلغا وقدره (23.682.589)  دولار أمريكى (فقط ثلاثة وعشرون مليونا سبعمائة وسبعون ألفا وثمانمائة وأربعة وثلاثون دولارا أمريكيا)، وحسب التفاصيل التاليــة :
	الـبـيــان
	المبلغ

بالدولار الأمريكى

	المرحلة الأولى ما قبل عام 1990
	10.715.911

	المرحلة الثانية للفترة من عام 1990 – 2009
	12.966.678

	المجموع
	23.682.589


(2) بشأن جدولة المساهمات والمتأخرات ، وبعد عرض الموضوع على الدورة (74) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة ، 6 – 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) ، وبعد المناقشات أصدر المجلس القرار الذى تضمن ما يلى :

· التأكيد على قرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى وقرارات مؤتمر العمل العربى ومجلس الإدارة بشأن جدولة المتأخرات علـى الـدول الأعضــاء ، وتحديد عام 2011 لإنهاء موضوع المتأخرات والوصول لاتفاق بين الدول المعنية ومنظمة العمل العربية على آلية السداد وفق جدول زمنى لايتجاوز ثلاث سنوات لسداد كافة المتأخرات .
· تكليف مكتب العمل العربى بإيداع كافة المبالغ التى يتم تحصيلها من متأخرات فى صندوق مكافأة نهاية خدمة الموظفين وفقا لقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى .
◘◘◘

ثانيا :  تقارير هيئة الرقابة المالية وتقارير مراقبى الحسابات
عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية فى 31 / 12 / 2009
لكل من مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة للمنظمة
(1) عقـدت هيئة الرقابة المالية اجتماعاتها السنوية اعتباراً من شهر أبريل/ نيسان 2010 بمقر مكتب العمل العربى بالقاهرة ، وذلك لدراسة الحسابات الختامية وتقارير مراقبى الحسابات عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهــية فـى 31/12/2009  لكل من :

1- مكتب العمل العربى 
2- المعهد العربى للثقافة العمالية وبحوث العمل / الجزائر
3- المركز العربى لتنمية الموارد البشرية / طرابلس
4- المركز العربى للتأمينات الاجتماعية / الخرطوم
5- المعهد العربى للصحة والسلامة المهنية / دمشق
وقد أعدت الهيئة تقريرا عن نتائج أعمالها ، وأوصت فيه بإحالة الحسابات الختامية وتقارير مراقبى الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2009 لكل من مكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز التابعة له إلى مجلس الإدارة لإحالتها إلى المؤتمر العام القادم مع التوصية بالمصادقة عليها .

(2) تم عرض تقرير هيئة الرقابة المالية عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 31 / 12 / 2009 لمكتب العمل العربى والمعاهد والمراكز ، على مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورتيه الثالثة والسبعين (المنامة، مايو/ آيار 2010) والرابعة والسبعين (القاهرة، نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) ، وقرر المجلس إحالة تقارير هيئة الرقابة المالية إلى المؤتمر العام مع التوصية بالمصادقة عليها .
◘◘◘
**  يتم عرض البند المالى على اللجنة المالية لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه يرفع إلى المؤتمر الموقر .
◘◘◘
البند الخامس
تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية
أولاً : تنفيذاً للمادة الخامسة من نظام عمل لجنة الخبراء القانونيين ، عقدت اللجنة دورتها الحادية والثلاثين فى القاهرة خلال الفترة من (1 – 3  نوفمبر/ تشرين الثانى 2010)، وذلك لدراسة التقارير التى تلتزم الدول الأعضاء بتقديمها إلى مكتب العمل العربى وفقا للفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة عشرة من نظام اتفاقيات وتوصيات العمل العربية .

ثانياً : عرض مكتب العمل العربى على لجنة الخبراء القانونيين وثيقة مبدئية تتضمن ما يلى :

* الجزء الأول : دراسة التقارير السنوية حول اتفاقيات العمل العربية محل المتابعة ، وهى ذات الأرقام : (( 1 – 3 – 2 – 4 – 7 – 13 – 5 – 15 – 11 – 14 – 17 – 18 – 19 – 8 – 12 )) .

* الجزء الثانى : متابعة الرد على ملاحظات لجنة الخبراء القانونيين .

" وصل إلى مكتب العمل العربى حتى تاريخ اجتماعات اللجنة (14) ردا على ملاحظاتها السابقة " .

ثالثا : أعدت لجنة الخبراء القانونيين تقريرا يتضمن دراستها لتقارير الدول الأعضاء وردودها على ملاحظات اللجنة السابقة إضافة إلى التوصيات العامة للجنة على ضوء تقارير الدول الأعضاء وردودها على ملاحظات اللجنة .
رابعا :  عرض مكتب العمل العربى تقرير لجنة الخبراء القانونيين المشار إليه على مجلس الإدارة فى دورته العادية الرابعة والسبعين (القاهرة ، نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) .
خامسا :  يتم عرض البند الخامس على لجنة الاتفاقيات والتوصيات لمناقشته ورفع تقريرها بشأنه إلى المؤتمر الموقر . (لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى البند)
◘◘◘

البند السادس
مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة (100)
لمؤتمر العمل الدولى (جنيف ، يونيو/ حزيران 2011)
فى إطار استعدادات الوفود العربية للمشاركة فى أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولى (جنيف ، يونيو/ حزيران 2011) ، قامت منظمة العمل العربية بإعداد وثيقة البند السادس حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي بشأن الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 وبشأن اجتماعات المجموعة العربية على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 وتتضمن هذه الوثيقة ثلاثة أقسام وهى :
القســم الأول : مقترحات بخصوص اجتماعات المجموعة العربية :
- جرى العمل في إطار الإعداد للمجموعة العربية المشاركة في أعمال دورات مؤتمر العمل الدولي بأن يقوم المدير العام لمكتب العمل العربي بالتحضير والإعداد لما يلزم بشأن مختلف المسائل والقضايا ذات الاهتمام لدى المجموعة العربية بما في ذلك اقتراح موعد ومكان وجدول أعمال الاجتماع الأول باعتبار أن المجموعة تحدد لاحقا بعد ذلك مواعيد اجتماعاتها ، وعليه فإن موعد الاجتماع الأول للمجموعة العربية سيكون اعتبارا  من الساعة السادسة من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو / حزيران 2011 وذلك فى قاعة مجلس الإدارة بمقر مكتب العمل الدولى .
كما أن الاجتماع التنسيقى بين منظمة العمل العربية ومجلس السفراء العرب المعتمدين فى جنيف والذى تقرر تنظيمه سنويا قبل انطلاق أعمال مؤتمر العمل الدولى سيتم عقده يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو/ حزيران 2011 على الساعة (11.00) صباحا .

مشروع جدول أعمال اجتماع  المجموعة العربية في الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 ، ويتضمن :
· المسائل الإجرائية : رئاسة المجموعة العربية وتشكيل لجنة التنسيق  ولجنة الصياغة .
· رئاسة الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011 والمناصب الأخرى  المنبثقة عن المؤتمر.

· ضيوف شرف الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

· متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974، 1980 

(1) بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارساتها التعسفية والعنصرية وانتهاكها الحريات والحقوق النقابية، وكذلك أثار الاستيطان الإسرائيلي على أوضاع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.   
(2) عقد ملتقى دولى للتضامن مع عمال وشعب فلسطين على هامش أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

· توسيع استخدام اللغة العربية في منظمة العمل الدولية.

· معلومات تفصيلية حول بنود جدول أعمال الدورة (100) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2011.

· الموقف من التصديقات على تعديل 1986 لدستور منظمة العمل الدولية بشأن التمثيل الأفريقى بمجلس إدارة مكتب العمل الدولى (بطلب من ممثل الحكومة الجزائرية) .
· متابعة تحركات المجموعة العربية على هامش الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولى لعام 2010 .
· رؤية عربية حول اتفاقية العمل الدولية بشأن العمال المنزليين .
*  *  *

القسم الثانى: بنود جدول أعمال الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولى لعام 2011 :
ستعقد الدورة 100 لمؤتمر العمل الدولى فى جنيف خلال الفترة من 1 - 17 يونيو/ حزيران 2011 ويتضمن جدول الأعمال البنود التالية :

· تقرير رئيس مجلس الإدارة وتقرير المدير العام .

· البرنامج والموازنة ومسائل أخرى .

· معلومات وتقارير عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات .
· العمل اللائق للعمال المنزليين (نشاط معيارى – مناقشة أولى) .
· تعزيز الاستجابات الوطنية لمسألة فيروس نقص المناعة (الإيدز) فى عالم العمل (مناقشة ثانية بهدف اعتماد توصية مستقلة) .
· إجراء مناقشة متكررة حول الهدف الاستراتيجي المتعلق بالعمالة .
· استعراض عملية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية لعام 1998 بشأن المبادئ والحقوق الأساسية فى العمل .

*  *  *

القسم الثالث : اجتماعـــات الدورة 309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولـي، جنيـف (نوفمبر/ تشرين الثاني 2010) :
تم عقد اجتماعات الدورة 309 لمجلس إدارة مكتب العمل الدولي  في مقر منظمة العمل الدولية في جنيف خلال الفترة من 4 - 19 نوفمبر / تشرين الثاني 2010، وقد سبقت أعمال المجلس اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس.

وقد تميزت هذه الدورة ببعض الأنشطة والفعاليات الهامة بالنسبة للمجموعة العربية على النحو التالى :
· قيام معالي المدير العام لمنظمة العمل العربية بعقد اجتماعات تشاوريه مع عدد من السفراء العرب المعتمدين بجنيف لحشد الدعم العربي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية . 

· في إطار استجابة منظمة العمل الدولية لطلب المجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة (99) لمؤتمر العمل الدولي لعام 2010 تم عقد اجتماع للمانحين لدعم التعاون التقني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2010.

· خلال اليوم الثاني من اجتماعات مجلس الإدارة الأربعاء الموافــــــــــــق (17 نوفمبر / تشرين الثاني 2010) قام معالي السيد / الطيب لــــــوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر بتقديم عرض حول التجربة الجزائرية في مجال ممارسة الحوار الاجتماعي .

**  لمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى البند السادس .
◘◘◘

البند السابع
تعيين المدير العام لمنظمة العمل العربية
(2011  -  2015 )
(1) أصدر مؤتمر العمل العربى فى دورته الرابعة والثلاثين (شرم الشيـــــــخ ، 10 – 17 مارس/ آذار 2007) القرار رقم (1353) والذى ينص على :

" تعيين معالى السيد/ أحمد محمد لقمان مديرا عاما لمكتب العمل العربى – من خلال الانتخاب المباشر – لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ أداء القسم القانونية أمام المؤتمر العام فى 14 مارس/ آذار 2007 حتى مارس/ آذار 2011 ".
(2) تنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من دستور منظمة العمل العربية على أن يختص المؤتمر العام بتعيين المدير العام لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تتوافر فى المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة .
(3) تقتضى ضوابط الترشيح للمناصب القيادية فى مكتب العمل العربى ، والتى أقرها مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة والعشرين (مارس/ آذار 2000) ، والمعدلة وفقا للنظام الأساسى الموحد للمنظمات العربية المتخصصة الصادر عام 2009، ما يلى :

· فى حالة الترشيح لشغل منصب المدير العام لمكتب العمل العربى يجب تقديم الترشيح من قبل الحكومة التى ينتمى إليها المرشح بجنسيته .

· يتولى المدير العام لمكتب العمل العربى إحاطة الدول الأعضاء (حكومات / أصحاب أعمال / عمال) بالمناصب الشاغرة فى الفئة الأولى (المدير العام والمدير العام المساعد) قبل عام من تاريخ نهاية الولاية .
· يتم إغلاق باب الترشيح قبل ثلاثة أشهر من انعقاد المؤتمر الذى ستتم فيه الانتخابات.
· فى حالة انتخاب المدير العام تجرى عملية الاقتراع من قبل المؤتمر العام  بالتزكية عند وجود مرشح واحد أو بالانتخاب الحر المباشر فى حالة وجود أكثر من مرشح .
· يعرض المدير العام المرشح المنتخب لمنصب المدير العام أو المدير العام المساعد على المؤتمر العام لإصدار قرار التعيين وفق النظم واللوائح النافذة.
· يكون تعيين المدير العام والمدير العام المساعد بتفرغ كامل للعمل فى المنظمة ولا يجوز الجمع بين هذا العمل وبين عمل آخر بأجر .

(4) تلقى مكتب العمل العربى رسالة من معالى الدكتورة/ أمة الرزاق على حُمَد وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بالجمهورية اليمنية تفيد  رغبة حكومة الجمهورية اليمنية فى تجديد ترشيح الأستاذ/ أحمد محمد لقمان المدير العام الحالى للفترة القادمـــــة (2011 – 2015) ، وطلب تعميم تلك الرسالة على أطراف الإنتاج فى الدول العربية .

(5) لم يَرد إلى مكتب العمل العربى أية ترشيحات أخرى من حكومات الدول العربية الأعضاء لمنصب المدير العام حتى تاريخ إغلاق باب الترشيحات المقررة وفقا للنظام .

(6) تلقى مكتب العمل العربى دعما وتأييدا لترشيح حكومة الجمهورية اليمنية لمعالى السيد / أحمد محمد لقمان لفترة ولاية ثانية 2011 – 2015 من معظم أطراف الإنتاج فى الدول العربية على النحو التالى : ( 19 حكومات – 12 أصحاب أعمال – 19 عمال ) كما تلقى خطابا من المكتب التنفيذى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يفيد بأن مجلس وزراء العمل فى دول الخليج قرر دعم ومساندة ترشيح الأستاذ / أحمد محمد لقمان لفترة ولاية ثانية ، وكذلك تلقى المكتب خطابا من الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب يفيد بأن المجلس المركزى للاتحاد المنعقد فى الدار البيضاء فى شهر يناير 2011 قرر بالإجماع تأييد ترشيح معالى السيـــــد / أحمد محمد لقمان لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية لولاية دستورية ثانية (2011 – 2015) .

(7) نظرا لتعذر انعقاد الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى فى مارس/ آذار 2011، تم عرض الموضوع على مجلس إدارة منظمة العمل العربية فى دورته الاستثنائية (15) القاهرة ، 17 مارس/ آذار 2011 باعتباره صاحب الصلاحية الأولى فى المنظمة بعد المؤتمر العام ، وقد أصدر مجلس الإدارة القرار التالى :

· أخذ العلم بتأييد ودعم أطراف الإنتاج الثلاثة للمرشح الوحيد لمنصب المدير العام لمنظمة العمل العربية معالى السيد / أحمد محمد لقمان ، وتأكيد دعم وتأييد مجلس الإدارة لهذا الترشيح وعرضه على المؤتمر العام فى دورته القادمة لانتخابه لمدة ولاية ثانية .
· استمرار معالى السيد / أحمد محمد لقمان على رأس عمله مديراً عاما لمكتب العمل العربى حتى موعد انعقاد المؤتمر العام  في دورته القادمة وإصدار قرار بتجديد مدة ولايته لمدة أربعة سنوات . 
(8) الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجديد ولاية المدير العام لمنظمة العمل العربية لمدة أربع سنوات (2011 – 2015)  . ،،

◘◘◘


البند الثامن
آثار الأزمة الاقتصادية على العمالة الوطنية والعربية
يتضمن هذا البند شرحا لأسباب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وآثارها على العمالة فى الدول العربية حيث ترجع الوثيقة أسباب الأزمة إلى أن توسع المصارف وأسواق المال بصورة مستقلة تماما عن الإقتصاد الحقيقي، مع غياب المراقبة اللصيقة، أدي إلى إنقطاع الصلة بين الإقتصاد المالي والإقتصاد الحقيقي وإلى حدوث الأزمة المالية العالمية التى تحولت إلى أزمة إقتصادية ومن ثم إلى أزمة توظيف وبطالة. وبما أن الدول العربية جزء من منظومة الإقتصاد العالمي فإنها أيضا تأثرت سلبا بهذه الأزمة، إعتمادا على نوع القطاع وحسب درجة الإنكشاف الإقتصادي. 

وعند الغوص فى آثارها وخاصة على مستويات التشغيل نجد أن هنالك إختلاف بين الدول العربية حسب طبيعة اقتصاداتها. فالدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة والبترولية وذات الاقتصاد المختلط إعتمدت في تجاوز أزمتها على بنية اقتصادية متنوعة بينما الدول الخليجية إعتمدت بشكل أساسي على مدخراتها من فوائض النفط التى تحققت قبل الأزمة. ولكن الدول العربية المعتمدة على تصدير المواد الخام هي الأكثر تأثرا بالأزمة. ومهما يكن من أمر فإن الأزمة لم تضرب بقوة الاقتصادات العربية مقارنة بغيرها. والتأثيرات السلبية الظاهرة المصاحبة للأزمة ظلت محصورة حتى الآن في خفض معدلات النمو ولم تدفع الدول العربية إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي بعد. كما لاننسي أيضا عند تحليل التأثيرات على أسواق العمل أن نفصل بين تأثير الأزمة والظروف التاريخية المؤثرة على أسواق العمل خاصة بالنسبة لدول الخليج.  ومن المؤكد أن تراجع مستويات البطالة في أوساط العمالة الوطنية الخليجية يرجع تاريخيا إلى تراجع أسعار النفط وعدم قدرة حكومات هذه الدول على الإستمرار في توفير وظائف جديدة كما هو الحال في السابق قبل انخفاض الأسعار نظرا لأن الإيرادات النفطية تشكل مالا يقل عن 70% من الدخول الحكومية في هذه البلدان، وأن توفير الوظائف يعتمد في الأساس على الإنفاق الحكومي المتأثر بهذه الإيرادات. هذا بالضبط ما حدث أيضا خلال فترة الأزمة حيث تراجعت أسعار النفط  خلال النصف الثاني من العام 2008م، مما أثر على هذه الأسواق. ويمكن مقارنة تأثير الأزمة على أسعار النفط وبالتالي على أسواق العمل بأسباب أخرى تؤثر على مستويات التوظيف الخليجية ليس لها علاقة بالأزمة المالية والاقتصادية. من المعروف أن القطاع الخاص الخليجي يوفر كثير من فرص العمل لا تتناسب ورغبات المواطنين خاصة الوظائف التى تتوفر في قطاع الإنشاءات التى تمنح أجورا ضعيفة أو تتطلب ظروف عمل لا يقبل بها المواطن الخليجي ، مما يعني أن هذه الفرص يستفيد منها العامل الوافد فقط. 

وبصرف النظر عن التصنيفات المتعددة للاقتصادات العربية، إلا أن الدلائل تشير إلى أن التأثيرات المباشرة إجتاحت كل الدول وشملت  تباطؤ نمو الاقتصادات العربية وخسارة الصناديق السيادية وتراجع أسواق المال وأسواق الخدمات والسلع وتراجع الصادرات، وصافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية ورأس المال وعوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وإرتفاع  معدلات الفقر وأسعار المواد الغذائية ومواد البناء.  ولكن  أهم التحديات التى واجهت  أسواق العمل العربية في فترة الأزمة شبح البطالة وانخفاض المرتبات وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية الفقيرة والتهديد بحقوق العاملين في مواجهة شبح فقدان الوظائف. 

وشملت إجراءات التصحيح سياسات وإجراءات قطاعية وضخ أموال في بعض القطاعات، علما بأن الدول العربية ذات الاقتصادات المتنوعة والنفطية وذات الاقتصادات المختلطة إعتمدت في تجاوز أزمتها على بنيات اقتصادية متنوعة بينما إعتمدت الدول النفطية الخليجية بشكل اساسي على مدخراتها من فوائض النفط التى تحققت قبل الأزمة، والدول العربية المعتمدة على تصدير المواد الخام ظلت الأكثر تأثرا بالأزمة. ويرى المحللون أن أغلب السياسات التى طبقتها الدول العربية مركزية وقد إختارت العمل في قطاعات كبيرة وبسياسات محددة ، وفيما عدا دول مجلس التعاون  لدول الخليج العربية لم يكن هنالك تنسيق موسع فيما بين الدول العربية. 

وفيما يتعلق بتأثير الأزمة على مستويات التشغيل فقد كانت التوقعات عند بدء تأثير الأزمة الاقتصادية أن يكون تأثيرها على مستويات التشغيل في المنطقة العربية أكثر حدة منها على الاقتصادات النامية الأخرى، وذلك أنها تعتمد على صادرات المواد الخام والبترولية التى إنخفضت أسعارها بمعدلات قياسية، وكذلك إنخفض الطلب العالمي عليها. كما تأثرت بعض البلدان العربية من تراجع الطلب على العقارات، وبالذات في بلدان مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر، وكذلك على صناعة النقل والسياحة العالمية، مما يهدد عائدات السياحة إلى البلدان العربية وعائدات رسوم المرور.  ومن أهم التحديات التى تواجه أسواق العمل العربية في فترة الأزمة شبح البطالة وانخفاض المرتبات وانخفاض التحويلات المالية للدول العربية الفقيرة والتهديد بحقوق العاملين نتيجة لإجبار القوى العاملة للعمل بأجور أقل أو مواجهة شبح فقدان الوظائف، وتراجع تحويلات العمالة العربية من الدول العربية الغنية (لمواطني مصر واليمن وفلسطين والأردن والسودان) والدول الأوروبية (لمواطني تونس والجزائر والمغرب). والتوقعات أيضا أن تتراجع العمالة العربية الوافدة بدول الخليج وليبيا (والتي تشكل نحو 23% من قوة العمل في هذه الدول)  بنسبة 10 – 15% ، ومن المتوقع أيضا أن يرتفع عدد المتعطلين عن العمل مقارنة بما هو الحال في غياب تأثيرات الأزمة، خاصة بطالة الشباب في كل من الجزائر، السعودية، مصر والسودان. 

وظل ولازال هاجس الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على أسواق العمل العربية من أهم التحديات التى واجهت الدول العربية خلال الأعوام الماضية نظرا لأن معدلات البطالة السائدة قبيل الأزمة من أعلى المعدلات العالمية. ويتضح من البيانات التى أوردتها الدراسة أن تقديرات البطالة في تزايد عبر الزمن ولكن هنالك بعض الدلائل التى تفيد بأن نسبة البطالة في خلال فترة الأزمة أكبر بقليل من سابقتها. أي أنه لايوجد خلاف كبير يذكر قبل وبعد الأزمة في عملية خلق الوظائف الناتج عن النمو الاقتصادي، وهذا يعني أن حركة التوظيف العربية لم تتأثر فقط بالأزمة بل هي ضعيفة تاريخيا بسبب مجموعة عوامل من أهمها الاختلالات الهيكلية الناتجة عن الفجوة بين عرض وطلب الوظائف بسبب السياسات التعليمية والتدريبية. كل هذه العوامل أدت لأن يكون المعروض من الأيدي العاملة العربية أكبر من الطلب عليها.

ولذلك فإنه يمكن القول أنه ليس من الأمور المسلم بها أن تعزيز النمو الاقتصادي في الوطن العربي يمكن أن يوجد وظائف جديدة، أي أن الربط بين النمو والتوظيف أمر غير مسلم به لأن الدول العربية وعلى مدى العقود الثلاث الماضية ، وبصرف النظر عن تأثير الأزمة الاقتصادية لم يحقق النمو الاقتصادي ما هو مطلوب منه في مجال التوظيف. وربما يكون السبب الرئيسي أن النمو في الدول العربية إعتمد بشكل أساسي على النفط والسياحة والعقارات وكذلك على المعونات الخارجية في الدول العربية الفقيرة، بمعني أن النمو الاقتصادي لم ينجح لحد كبير في إنتاج حقيقي من السلع والخدمات التى تعرف بأن لها تأثيرا كبيرا على مستويات التوظيف. والوضع المستقبلي ليس بأفضل مما سبق. ومما لا شك فيه  أن الدول العربية شهدت ولازالت تشهد نموا في مستويات التوظيف مقارنة بمستويات النمو في القوى العاملة على مستوى العالم ككل، إلا أن هذا التشغيل لم يرتبط كثيرا بمستويات النمو الاقتصادي. ونظرا لضعف النمو الاقتصادي خلال فترة الأزمة وما سيتبع ذلك من تذبذب متوقع في معدلات النمو على مدار السنوات القادمة فإننا نتوقع أن يظل النمو في القوى العاملة متجاوزا النمو في التوظيف في المستقبل. ومتوسط عدد الوظائف السنوية المطلوبة حتى 2020م إختلفت من مجموعة اقتصادية لأخرى، وبلغت 3.6 مليون وظيفة سنوية في كل الحالات. هنالك نحو 41% من مجمل الوظائف العربية ينبغي توفرها  في مجموعة الدول العربية ذات الاقتصاد المتنوع، بينما أقل نسبة من الوظائف التى ينبغي توفرها في الدول العربية البترولية ذات الاقتصاد المختلط بنسبة 14% فقط من الوظائف العربية.

وأخيرا فإن الركود الذي لازم الأزمة مليء بالمشكلات ، من أهمها زيادة معدلات البطالة (نتيجة للإستغناء عن العمالة في ظل الأزمة وضعف فرص العمل الجديدة نتيجة لإنهيار المؤسسات أو نقل مراكز أعمالها في كل الدول العربية). 

◘ ◘ ◘

البند التاسع
الحوار الاجتماعى من أجل تـنـميـة مستدامـة
تتناول الوثيقة الخاصة بهذا البند موضوع الحوار الاجتماعى من خلال محاولة التعرف على علاقة الحوار الاجتماعي بتحقيق التنمية المستدامة، وتوحي صياغة المشكلة على هذا النحو إلى أن الوثيقة ستتناول متغيرين رئيسيين هما: الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة انطلاقا من كون الجهود المبذولة لتحقيق الحوار الاجتماعي، إنما هي جهود تنشئ بيئة مواتية للتنمية المستدامة، وحال وجود بيئة مواتية للتنمية المستدامة، يصبح المجال مهيئاً لنمو وتطور الحوار الاجتماعي ليس فقط فى مجال علاقات العمل وبيئته ولكن فى المجتمع بشكل عام وصولا لأن يصبح الحوار الاجتماعى هو أسلوب حياه فى الأفعال الفردية والاجتماعية.

وتهدف الوثيقة على هذا النحو إلى ما يلي:

1- التعرف على مقومات وشروط  الحوار الاجتماعي الفعال ومدى توفرها  في المجتمع العربي .

2- تقييم ممارسات الدول العربية في مجال الحوار الاجتماعي.
3- استشراف التوجهات المستقبلية لحركة الحوار الاجتماعى في الدول العربية واقتراح رؤية لتفعيل دور الحوار الاجتماعى في التنمية المستدامة.

وتتضمن الوثيقة المكونات التالية :

· تعريف الحوار الاجتماعى.

· مقومات الحوار الاجتماعى الفعال ومدى توفرها في سبيل تجارب المجتمع العربي.

· تقييم ممارسات بعض الدول العربية في سبيل تجاوز معوقات الحوار الاجتماعى. 

· نحو تنميه للحوار الاجتماعى من أجل التنمية المستدامة.

· التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعى في الدول العربية .

· التوصيات والخاتمة .

أولا : تعريف الحوار الاجتماعى: 

· الحوار الاجتماعي هو وسيلة ودية وحرة ومباشرة لتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته من خلال التوصل إلى اتفاق عمل جماعي أو تعديل اتفاق عمل جماعي، أو الانضمام إلى اتفاق عمل جماعي ويمارس من خلال المناقشات، والحوارات والاتصالات التي تجري بين ممثلي العمال من جهة، وأصحاب الأعمال أو ممثليهم من جهة أخرى بصورة جماعية وعلى مستويات متعددة ووفقاً للإطار القانوني المنظم له أياً كان مصدر هذا الإطار سواء أكان مصدره التشريع أم اتفاق الأطراف المعنية أم العرف.

ثانيا : مقومات الحوار الاجتماعي الفعال ومدى توفرها في تجارب المجتمع العربي :

لنجاح الحوار الاجتماعى فى مجتمع معين فانه لابد من توفر المقومات الرئيسية التالية:

1- وجود تشريع العمل الذي يسمح بحق التنظيم النقابي للعمال وضمان حق المفاوضة الجماعية ووجود آليات لتسوية نزاعات العمل (التوفيق – الوساطة – التحكيم – المحاكم العمالية أو الصناعية)وحق العمال في الإضراب .
2- وجود تنظيم نقابي قوي حر ومستقل وديمقراطي يمتلك الكفاءات القادرة على إجادة فن الحوار الاجتماعي والتفاوض .
3- توفر المناخ السياسي والاقتصاد الملائم .
ثالثا : تقييم ممارسات بعض الدول العربية فى سبيل تجاوز معوقات الحوار الاجتماعى : 
ويمكن التطرق في هذا المقام لأبرز أساليب الحوار الاجتماعي الناجح ، ذلك أنه ما انفكت إشكالية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج تطرح في العديد من البلدان بحثا عن الأسلوب الأمثل للنهوض بها وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك، وقد تعددت الأساليب فمنها ما هو منبثق عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي لكل دولة، ومنها ما هو مأخوذ عن تجارب أجنبية لا تتلاءم جزئياً أو كلياً مع هذا الواقع، ومنها ما هو مزج وتلاقح بين الأساليب الوطنية والأساليب الأجنبية.

كما أن العوائق تختلف من بلد إلى آخر حسب خصوصياته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وما يمكن اعتبارها عوائق في بلد ما قد لا تعتبر كذلك في بلد آخر، وبالتالي لا يمكن تحديد هذه العوائق بصفة مطلقة ونهائية كما لايمكن تحديد سبل جاهزة لتجاوزها.

وفيما يتعلق بأساليب تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج يمكن القول بأنه يمكن تقسيم هذه الأساليب إلى أنواع أربعة: الأسلوب التقليدي المباشر أو الأفقي، والأسلوب التمثيلي النقابي، والأسلوب الإداري، والأسلوب المندمج :
وبالنسبة للأسلوب التقليدي فإنه يتمثل في ربط علاقات مباشرة بين أطراف الإنتاج على مستوى المؤسسة دون وساطة حيث يتم التشاور والحوار مباشرة بين صاحب العمل والعمال، بين الرئيس والمرؤوس للتوصل إلى طرق تواصل أكثر نجاعه من حيث التأثير النفسي الذي تتركه على العمال.

أما عن الأسلوب التمثيلي النقابي فإنه يعتمد على الحوار بين أصحاب العمل والنقابات لتنمية علاقات العمل في كل المجالات. وهذا الأسلوب منتشر أساساً في البلدان الغربية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي العديد من البلدان تتمتع النقابات باحتكار تقديم وتزكية المترشحين للهياكل غير النقابية للمحافظة على التناسق بين التمثيل النقابي والتمثيل غير النقابي بالمنشأة وتجنب المنافسة السلبية بين مختلف هذه الهياكل.

وحسب تشريعات هذه البلدان المتناسقة عموما مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية لا يمكن التشاور والتفاوض مع هياكل غير نقابية، يضاف لذلك الأسلوب التمثيلي غير النقابي، ويسمى بالأسلوب العمودي التمثيلي لأنه خلافا للأسلوب الأفقي فهو يعتمد على علاقة عمودية بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال لتنمية الحوار الاجتماعي.

وسواء كان الأسلوب أفقيا عموديا أو نقابياً أو غيره فإن تدخل إدارة العمل يبقى هاماً في تنمية الحوار الاجتماعي مما يفسر اعتماد الأسلوب الإداري كأساس لتنمية هذه العلاقات. ويعتمد هذا الأسلوب في تنمية الحوار الاجتماعي أساساً على دور إدارة العمل للإحاطة بأطراف الإنتاج وتقديم النصح والإرشاد لهم لتدعيم علاقات عمل سليمة ومتطورة. ولكن من الصعب اعتماد الأسلوب الإداري وحده أو أي أسلوب آخر بمعزل عن منظومة متكاملة من الأساليب لتنمية الحوار الاجتماعي، ولذلك نلاحظ النجاح الذي حققه الأسلوب المندمج.

ويعتبر الأسلوب المندمج الأمثل والأنجح حيث يتمثل في إشراك كل أطراف الإنتاج بصرف النظر عن طبيعة الهياكل التي تمثلهم إلى جانب إدارة العمل التي تمثل الدولة فلا يستثنى أي هيكل تمثيلي نقابي أو غير نقابي من التشاور والحوار لكن كل في مجال اختصاصه.

أما فيما يتصل بأبرز العوائق التي تعترض تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج فإنها ترتبط بالأساليب التي تتبعها الدول في تنمية الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.

وبالنسبة لسبل تجاوز عوائق الأسلوب المباشر أو الأفقي فإنه من الصعب تجاوز عوائق هذا الأسلوب لأنها مرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي لا يمكن التراجع فيه، فهذا الأسلوب يعتمد على تنمية العلاقات المهنية عن طريق الحوار والتشاور مباشرة بين صاحب العمل والعمال. وهذا لا يعني أن هذا الأسلوب قد ولى واندثر تماماً بل انحسر مفعوله ولم يزل قائماً إلا في المنشآت الصغيرة من حيث عدد العمال.

ويبقى دور إدارة العمل هاماً جداً في تجاوز عوائق هذا الأسلوب وذلك بربط الصلة المباشرة بين صاحب العمل أو من يمثله وبين العمال خاصة في حالة نزاعات فردية أو جماعية نظراً لقصور الأساليب التمثيلية عن القيام بمهامها في هذه المنشآت الصغيرة حتى وإن تعلق الأمر بالتمثيل النقابي وبالرغم من محاولة تجاوز العقبات التي تعيق دوره.

أما عن أهم سبل تجاوز عوائق الأسلوب التمثيلي النقابي، فإن البلدان التي اعتمدت كلياً أو شبه كلي على النقابات في تنمية الحوار الاجتماعي كالولايات المتحدة الأمريكية، ركزت على آليات عمل وقواعد يحترمها كل أطراف الإنتاج قبل التفاوض وأثناءه وبعده بتقنين نتائجه، غير أن العوائق تبرز في البلدان النامية التي اعتمدت هذا الأسلوب لكن دون أن تنظمه مسبقاً، وبالتالي فهي تصطدم بعائق عدم تنظيم آليات تنمية الحوار الاجتماعي حيث أنها إما تقتصر على تنظيم التفاوض وتهمل تنظيم نتائجه في اتفاقات أو عقود جماعية إلزامية أو العكس،  كما أن العديد من هذه البلدان التي اعتمدت هذا الأسلوب أو منحته الأولوية المطلقة لم تراجع تشريعاتها بشأن الحماية للنواب النقابيين، مما قد يعيق التوصل إلى تنمية حقيقية للحوار بسبب انعدام هامش من الحرية، وهو عائق أيضاً أمام الأسلوب التمثيلي غير النقابي، وإن كان أقل حدة نظراً لاختلاف طبيعة المهام والأدوار.

كما تتمثل سبل تجاوز عوائق الأسلوب الإداري في توفير القوانين الملائمة والمتناسقة مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية ذات الصلة التي تمكن إدارة العمل من القيام بدورها في تنمية العلاقات المهنية على الوجه الأمثل والحوار الاجتماعي،  ومن هنا يتعين توفير الوسائل المادية والبشرية الكافية لإدارة العمل للقيام بهذا الدور وتدريب أعوانها دورياً للاطلاع على التحولات والتطورات التي يشهدها العالم على كل المستويات ذات الصلة بالعلاقات المهنية وسبل تنميتها.
ولتجاوز عوائق الأسلوب المندمج ذهبت بعض البلدان إلى التقنين الدقيق لمهام كل هيكل تمثيلي للعمال داخل أو خارج المنشأة لتجنب التداخل بين مهام هذه الهياكل المساهمة في تنمية علاقات الإنتاج باعتبارها طرفا فيه .
رابعاً: نحو تنمية للحوار الاجتماعي من أجل التنمية المستدامة:

إن كل الأطراف المجتمعية المختلفة يمكن أن تعتبر أطرافاً فاعلة، أو ذات أدوار في عملية التغيير أو التنمية المستهدفة للحوار، وقد تتباين الأهمية والأوزان النسبية لهذه الأدوار، طبقاً لمسئوليات الأطراف المختلفة. فلا جدال أن مؤسسات الدولة والحكومة، يمكن أن تنهض بالدور الأساسي والجوهري مقابل الأطراف الشعبية والأهلية أو حتى الحزبية الأخرى.. وكذلك قد يكون للأطراف ذات الطبيعة المؤسسية المنظمة أدواراً محتملة، وعليها تطلعات وتوقعات كبيرة، مقابل التوقعات الأقل من الأطراف المجتمعية اللا مؤسسية أو الأدنى تنظيماً.

كما أن المناقشة المستفيضة لمسألة الأولويات، تخلص في النهاية إلى أن جميع الأطراف والمحاور بأنواعها تشكل جميعها أولوية لا يمكن تجنيبها مؤقتا.. كما أن أي حركة أو عمل يجب أن يتكامل ويتوازن بداخله جميع أو أغلب المحاور، لتعظيم العائد النهائي من حجم الحركة والعمل المتاح، ويمكن تحديدها في ثلاث محاور رئيسية.. وهي:

1 – بناء الوعي وإدارة التغيير الثقافي:

ترتبط المكونات الأساسية للمحور الأول، بالآليات الأساسية التي تسهم في تشكيل ثقافة وفكر أفراد المجتمع، وأهمها على وجه التحديد آليتي التعليم والإعلام، مع الوضع في الاعتبار التطورات الاجتماعية والثقافية الأخيرة في المجتمع، والتي أدت لانكماش الدور الإيجابي لآلية التعليم، مقابل الطغيان الكاسح لآلية الإعلام بأنواعه وأدواته المختلفة.

من هذا المنطلق، فإن تطوير العملية التعليمية وتطوير الرسالة الإعلامية، لكي يسهم كلاهما بشكل أكثر إيجابية وفعالية في بناء الوعي الفردي والجماعي بمسألة الحوار. استهدافاً في النهاية لتغيرات قيمية وسلوكية وتراكم فكري على المدى الطويل، وكذلك مزيد من الدمج الاجتماعي وبناء الانتماء، يصبحا معاً أهم مكونين أساسيين في هذا المحور، يضاف لهما مكون ثالث، وهو محو الأمية لأنها ستسهم في تحقيق الدمج الاجتماعي لشريحة اجتماعية مهمشة جزئياً مع بقية أجزاء المجتمع.

كما أن تطوير العملية التعليمية وبما يسمح بزرع وتنمية وتأصيل قيم الحوار يمكن أن يسهم في استحداث تغييرات إيجابية ملموسة في ثقافة المجتمع ككل. كما أن التركيز على المؤسسات التعليمية، بمستوياتها المختلفة، لا يعني إغفال الدور الجوهري لمؤسسات اجتماعية وثقافية أخرى .
2 – إصلاح وتهيئة مناخ الممارسة:

يشتمل هذا المحور على مدى شديد الاتساع من أنواع الحركة والعمل المختلفة، التي تستهدف تحقيق إصلاحات إجرائية مختلفة، تسهم في تحسين مناخ ممارسة عمليات الحوار والمشاركة المجتمعية في مستوياتها المختلفة، وخاصة ذات الطبيعة المؤسسية المنتظمة .
ويمكن التركيز هنا على كل من الإصلاح القانوني، وتنقيح وتعديل القوانين القائمة لكي تصبح أكثر إسهاماً في حفز تحقيق وتفعيل عمليات الحوار، وكذلك إتاحة المعلومات للأطراف الاجتماعية المختلفة، وتأثيرها الإيجابي الفعال على تدعيم مناخ ممارسة الحوار، ذلك أن أي جهد – يمكن أن يسهم في دعم توليد وتنظيم استرجاع ونشر وتبادل المعلومات في المجالات أو القطاعات المختلفة – يحقق إضافة مباشرة في تحقيق التغيير المستهدف.

3 – التطبيق والتجريب والعمل المباشر على المستوى المحلي والجزئي لبناء نماذج ناجحة للحوار:

وفي هذا الإطار يصبح الهدف التشغيلي لتحقيق ذلك، هو محاولة الوصول لفعالية أعلى للإدارة المجتمعية الشاملة ، التي تتكامل فيها أدوار الأطراف المحلية المختلفة ، وفي إطار رفع مستوى الانتماء والدمج الاجتماعي، فإن تحسين نوعية الحياة للقطاعات الاجتماعية المهشمة يشكل أولوية أساسية، وداخل هذا الإطار.

كما أن المحاور الثلاثة السابقة لا تشكل كل الممكن ولكن بعض الممكن، كما تشكل أيضا إطارا عاما أو إستراتيجية عامة للعمل وليس برنامجاً للعمل كما أنها تمثل أجندة محدودة لنخبة النشطاء والراغبين في الحركة والعمل (مؤسسات وأفراد) وليس برنامج عمل شامل لكل الأطراف.

خامسا : التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعي في الدول العربية :
إن توفير مقتضيات الحوار الاجتماعي الفعال، سوف يقتضي إجراء تعديلات جوهرية في هياكل النظام السياسي والاقتصادي تسمح بمزيد من المشاركة وتتيح قدراً أكبر من القدرة على التعبير عن الرأي، وتوفير الحماية لممثلي العمال والقيادات النقابية، والتخلي كلية عن احتكار الدولة للنقابات الممثلة لكل من أصحاب العمل والعمال.

كما أن أحد أهم التوجهات المستقبلية للحوار الاجتماعي بعد عملية (إيجاد) شركاء اجتماعيين أقوياء ومستقلين، وتوفير مقتضيات الحوار لهم، يجب أن يكون إقامة هياكل مؤسسية لهذا الحوار، وفي هذا الإطار نؤكد على عدة مسائل أساسية:

الأولى: أن الهياكل يجب أن تقام بشكل أساسي بقرارات حكومية، وأن تنظم اختصاصاتها وإجراءات عملها بالتشريع، وأكثر الصيغ ملائمة لتحقيق ما تقدم في الدول العربية هي تأسيس (مجلس وطني للحوار الاجتماعي)، يمكن أن يتواجد إلى جانبه – عند الضرورة – (مجلس وطني لعلاقات العمل).

الثانية: أن تكون دائرة نشاط الحوار بشكل رئيسي على المستوى الوطني، ذلك أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية يفرض الأخذ بهذا الاختيار، وهذا يعني التوجه في الحوار نحو (المركزية).

الثالثة: أن الموضوعات التي تكون موضع حوار الشركاء الاجتماعيين يجب ألا تقتصر على القضايا المتعلقة بعلاقات العمل بمعناها الضيق.

الرابعة: أن قبول الحوار والدخول فيه يجب أن يتقرر بصيغة الإلزام، بحيث يدخل الشركاء الاجتماعيون فيه في حالات معينة أو في مواعيد محددة، كما أن النتائج التي يتوصل إليها يجب أن تكون ملزمة لكل الأطراف.

الخامسة: أن هدف الحوار الاجتماعي يجب أن يتضمن توزيع تكاليف وأعباء مرحلة التحول توزيعاً عادلاً على الشركاء الاجتماعيين، وضمان إنجاز متطلباتها بأقل تكلفة اجتماعية .
** التوصيــات:

في نهاية هذه الوثيقة ترد بعض التوصيات التي يمكن إدخالها على قانون العمل والخاصة بالحوار الاجتماعى ومن أهمها:

- الاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي حتى يمكنها التحاور وإبرام اتفاقات العمل الجماعية وذلك دون قصر هذا الحق على النقابة العامة وخاصة في ظل مبدأ الوحدة النقابية لأن مبدأ الوحدة النقابية لا يعني قصر حق التحاور الاجتماعي على النقابة العامة فقط، لأن ذلك يؤدي إلى اقتصار الحوار على مستوى واحد فقط، فالاعتراف بالشخصية القانونية لكل مستويات التنظيم النقابي يؤدي إلى تعدد مستويات الحوار وخاصة الاعتراف بالشخصية القانونية للتنظيمات الوسيطة مثل النقابة العامة الفرعية والاتحاد المحلي، كما أن هذه التنظيمات تمثل العمال في الحوار على المستوى الإقليمي.
- أهمية توفير التدريب اللازم للمحاورين وخاصة من جانب العمال لحداثة استخدام هذه الوسيلة في تنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته وذلك من خلال إعداد دورات تثقيفية للنقابيين وتدريبهم على الجانب الفني للحوار والأساليب التي تستخدم فيها والتقنيات الفنية التي تستخدم في تحديد الإستراتيجية التحاورية التي تساعد الفريق على تحقيق الأهداف التي تسعى إليها
- تعديل اختصاصات الاتحاد العام للعمال بحيث تكون له سلطة الاشتراك في الحوار الاجتماعي على المستوى القومي وإبرام اتفاقات العمل الجماعية على هذا المستوى وذلك حتى يتكامل الدور الذي يقوم به الاتحاد في الدفاع عن مصالح العمال.
- أهمية أن تقوم الدولة بإنشاء وتكوين أجهزة إدارية متخصصة تهتم بالحوار الاجتماعي تتكون من ممثلين للعمال وممثلين لأصحاب الأعمال، وموظفين إداريين من إدارة علاقات العمل، تتولى متابعة الحوار الاجتماعي وإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة به والعمل على تطويره واقتراح السياسات المختلفة التي تساعد على نجاحه ووضع الإجراءات اللازمة التي تساعد على استخدام طرفي علاقة العمل لها، وكذلك دراسة الحوارات الاجتماعية التي تمت ممارستها سواء انتهت بالنجاح أو بالفشل واستخلاص الأسباب أو العوامل التي ساعدت على نجاح الحوار، وكذلك دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى فشل الحوار في بعض الأحيان ومحاولة تدريب الأطراف المتحاورة على التغلب على هذه العوامل أو هذه الأسباب وزيادة الدراسة لأسباب النجاح وكيفية نشرها للاستفادة منها وذلك حتى تزداد الخبرة الحوارية لأطراف علاقة العمل.
- تنظيم وتحديد الإجراءات التي يجب على طرفي علاقة العمل اتخاذها عند استخدامهم للحوار الاجتماعي مع مراعاة اختلاف هذه الإجراءات حسب كل مستوى من مستويات الحوار الاجتماعي، وأن يتم هذا التنظيم من خلال نصوص قانونية وليس من خلال اللوائح التنفيذية حتى يساعد ذلك على انتشار وازدهار الحوار الاجتماعي، وأسوة بالوسائل الودية الأخرى التي ينظم القانون إجراءات استخدامها، ومن جهة أخرى فإن تحديد إجراءات الحوار وتنظيمها يؤدي إلى خفض عدد منازعات العمل الجماعية مما يترتب عليه فوائد عديدة لطرفي علاقة العمل خاصة والمجتمع عامة.

◘ ◘ ◘


البند العاشر
تحديــد مكان وجدول أعمال الدورة (39)
لمؤتمر العمل العربى (مارس/ آذار 2012)
أولا : يتضمن جدول أعمال الدورة (38) لمؤتمر العمل العربى (القاهرة/ جمهورية مصر العربية، مايو/ آيار 2011) بندا خاصا تحت عنوان " تحديد مكان وجدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس / آذار 2012) .

وتحتوى الوثيقة الخاصة بالموضوع على قسمين هما:

1- تحديد مكان انعقاد الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس / آذار 2012) :
وفقا لنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من دستور منظمة العمل العربية، فإن المؤتمر العام يجتمع مرة كل عام في الأسبوع الأول من شهر مارس / آذار في دولة المقر، ويجوز أن ينعقد في أية دولة عضو بقرار منه.

وقد تم عرض الموضوع على الدورة غير العادية (15) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية (القاهرة ، 17 مارس/ آذار 2011) ، وقد أخذ المجلس علما ورحب باستضافة حكومة الجمهورية اللبنانية الكريمة للدورة (39) لمؤتمر العمل العربى 2012 .
2- تحديد جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس / آذار 2012) .

1- تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من نظام العمل بمؤتمر العمل العربى على الآتي:

" يقر المؤتمر العام أثناء انعقاده، جدول أعمال دورته التالية في ضوء المشروع الذي يعده مجلس الإدارة بالتشــاور مع المدير العام لمكتب العمل العربى، وعلى المجلس أن يأخذ في الاعتبار، عند إعداد مشروع جدول الأعمال، أي اقتراح قد تتقدم به حكومة أي من الدول الأعضاء أو أية منظمة لها صلاحية التمثيل في المؤتمر على أن يرد المقترح إلى مكتب العمل العربى قبل اجتماع المجلس الذي يسبق المؤتمر مباشرة ". 
ثانيا : تدارس مجلس الإدارة في دورته الرابعة والسبعين  (القاهرة، 6 ، 7 نوفمبر/ تشرين الثانى 2010) الوثيقة المقدمة من مكتب العمل العربى بشأن تحديد مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى لعام 2012 في ضوء الموضوعـــات الفنية المقترحة من الدول الأعضاء بالإضافة للموضوعات المدرجة بشكل نظامي، وقد أصدر مجلس الإدارة القرار التالي:

1- الموافقـــة على مشروع جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربي (مارس / آذار 2011) المبين أدنـاه، وإحالته إلى الدورة (38) لمؤتمر العمل العربي (مارس / آذار 2011) مع التوصية بإقراره:

1- تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى.

2- النظر في قرارات وتوصيات مجلس الإدارة.

3- متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر العمل العربى السابق.

4- المسائل المالية والخطة والموازنة.

5- تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية.

6- مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربى حول الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي (جنيف، يونيو / حزيران 2012).

7- انتخاب الهيئات الدستورية واللجان النظامية فى مكتب العمل العربى .

8- تعيين المدير العام المساعد لمنظمة العمل العربية (2012 – 2016) .
9- برامج مكافحة البطالة فى الوطن العربى .. تقييمها ومجالات التطور .
10- تكامل دور القطاعين العام والخاص فى التنمية .

11- تحديد مكان وجدول أعمال الدورة (40) لمؤتمر العمل العربى (مارس / آذار 2013).

**   الأمر معروض على المؤتمر العام الموقر للنظر في إقرار جدول أعمال الدورة (39) لمؤتمر العمل العربى (مارس/ آذار 2012) في ضوء المشروع المقدم من مجلس الإدارة.

◘◘◘
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